
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة
 

 

 بسكرة -جامعة محمد خیضر رئیسا

 بسكرة -جامعة محمد خیضر مشرفا 

 بسكرة -جامعة محمد خیضر مناقشا

 
 

  

جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق

الحقوق والعلوم السیاسیة: میدان  

الحقوق: فرع  

قانون إداري: تخصص  

........... :رقم  

:ةإعداد الطالب  

وئامیخلف   

 18/06/2023 :یوم

الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة

:لجنة المناقشة  

جامعة محمد خیضر   أ .مح. أ
 

جامعة محمد خیضر  د .أ
 

جامعة محمد خیضر  أ .مح. أ

  2023 – 2022 :السنة الجامعیة

 مذكرة ماستر  

 جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق

 الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة

  لمعیني محمد

 حسونة عبد الغني

 العمري صالحة



  

 
 

 

  

  إهداء
والدي إلى في مشواري الدراسي في سبیل أن أنجح إلى من بذلا لي الدعم المطلق 

  أطال في عمرهماحفظهما االله و  العزیزین

   إلى سندي في الحیاة وعزوتي إخوتي

  إلى زوجاتهم

  إلى زینة الدار أولادهم

 إلى كل العائلة الكریمة

  أهدي هذا العمل المتواضع إلیكم جمیعا

  
   



  

 
 

  

  شكر
  البحثلإتمام هذا وأمدني بالقوة والصبر  وفقنيآخرا الذي و الحمد والشكر الله أولا 

حسونة عبد " أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر والإمتنان لأستاذي الفاضل كما 

 ونصائح  لي من توجیهات قدمهما الإشراف على هذه المذكرة وعلى  لقبوله "الغني

  وعلى صبره طیلة إشرافه على هذه المذكرة قیمة

 هذه المذكرةمناقشة  لقبولهمالأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة كما أشكر 
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إن زیادة وتعدد وظائف الدولة والتزاماتها وكثرة الأعباء الملقاة على عاتقها بسبب اتساع 

وأخرى محلیة، متطلبات المواطنین وتطورها، أدى إلى انقسام مصالح الدولة بین مصالح وطنیة 

الأمر الذي استدعى ضرورة اعتماد فكرة التنظیم الإداري الذي یسهل للدولة ویمكنها من تأدیة 

مختلف وظائفها وتحقیق أهدافها سواء الأهداف المتعلقة بالدولة ذاتها أو تلك المتعلقة 

  .بمواطنیها

ریة واللامركزیة المركزیة الإدا: تقوم فكرة التنظیم الإداري على أسلوبین أساسیین هما

الإداریة، حیث یقوم نظام المركزیة على حصر الوظیفة الإداریة في ید السلطة المركزیة فقط، 

على عكس اللامركزیة الإداریة التي تقوم على توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطات المركزیة 

  . وهیئات لامركزیة محلیة تتولى تسییر وإدارة الشؤون المحلیة

أن أهم ما تسعى إلیه أي دولة حدیثة هو أن تكون لها إدارة فعالة تنجز  وعلى اعتبار

من أجل تنفیذ سیاستها العامة،  الأعمال وتؤدي الخدمة بكل كفاءة وفعالیة على جمیع الأصعدة،

فإنه لكي تتحقق هذه الغایة في ظل تزاید واجباتها، لابد لها من تبني نظام اللامركزیة الإداریة، 

أن یكون للإدارة المركزیة متسع لتولي الأمور السیاسیة الهامة في الدولة، وترك وذلك من أجل 

المجال للمواطنین في تسییر شؤونهم المحلیة وصنع القرارات من خلال انتخاب ممثلیهم في 

  .المجالس المحلیة، باعتبارهم أدرى بشؤونهم المحلیة

بحیث یقوم نظام اللامركزیة إن فكرة اللامركزیة الإداریة ذات بعد سیاسي وقانوني، 

الإداریة على ثلاثة أركان أساسیة، یتمثل أول ركن في وجود إدارة محلیة مستقلة عن السلطات 

الإداریة المركزیة، یعهد إلیها إدارة وتسییر الشؤون المحلیة، ولا یتحقق ذلك إلا بانتخاب ممثلین 

منح الإدارة المحلیة الإستقلال  على مستوى المجالس المحلیة، أما الركن الثاني فیتمثل في

الإداري والمالي من خلال الإعتراف لها بالشخصیة المعنویة ومنحها سلطة اتخاذ القرارات دون 

الرجوع إلى السلطات الإداریة المركزیة، أما ثالث ركن، فیتمثل في إخضاع الهیئات المحلیة 

یة التي تربط بین الهیئات المحلیة لوصایة السلطة المركزیة، التي تعد بمثابة الوسیلة القانون

والسلطة المركزیة، مما یدل على أن الجماعات المحلیة لا تتمتع بالإستقلال المطلق وإنما هو 

استقلال نسبي في تطبیقه الفعلي، وذلك من أجل الحفاظ عل المصلحة العامة، وضمان عدم 

  .انحرافها أو إهمالها أو تقصیرها في أداء وظائفها
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لجماعات المحلیة بممارسة الإختصاصات الموكلة لها تحت رقابة السلطة حیث تقوم ا

المركزیة لضمان عدم انحرافها عن السیاسة العامة للدولة، وذلك لاعتبارها جزء لا یتجزأ منها 

وامتداد لها، ویضطلع بممارسة الوصایة الإداریة السلطة المركزیة على مستوى العاصمة، أو 

على مستوى الأقالیم، كما یمكن لهیئة لامركزیة علیا أن تباشر الرقابة ممثلیها في العاصمة أو 

  .الإداریة على هیئة لامركزیة أدنى منها

هذا ویتمتع أعضاء المجالس المحلیة بالصفة الإنتخابیة على اعتبار أنه یتم انتخابهم من 

دم انحراف قبل المواطنین، الأمر الذي یفرض إخضاع أعمالهم لقیود، بغرض ضمان سلامة وع

هذه الأعمال، وتطبیقها وفق ما تنص علیه مختلف القوانین، وكل ذلك في إطار ما یسمى 

بالوصایة الإداریة أو الرقابة الوصائیة، والتي تعد واحدة من أهم الأسس التي یقوم علیها نظام 

ة حصرا، اللامركزیة الإداریة، كما أنها تعد نظام رقابي لا یمارس إلا استثناء في حالات محدد

  .وبناء على نصوص قانونیة، تطبیقا لقاعدة لا وصایة إلا بنص

حیث تتخذ الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة عدة صور، إذ تمارس الوصایة 

الإداریة من قبل السلطة المركزیة على الهیئات اللامركزیة ذاتها أو على أشخاصها أو على 

سة على الوصایة الإداریة على أعمال الجماعات المحلیة أعمالها، إلا أننا سنركز في هذه الدرا

لما یكتسیه هذا الجانب من أهمیة كبیرة في ضمان عدم انحراف أعمال الجماعات المحلیة عن 

السیاسة العامة للدولة ومبدأ المشروعیة، وتأثیرها القوي على استقلالیة قرارات الجماعات 

  .المحلیة

  :الإشكالیة

رقابة الوصایة الإداریة التي تباشرها السلطات المركزیة على إن تسلیط الضوء على 

  :أعمال الجماعات المحلیة، یدفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في وضع آلیات للوصایة على أعمال الجماعات 

انحرافها من المحلیة بما یضمن تحقیق التوازن بین استقلالیة هذه الأخیرة من جهة، وعدم 

  جهة أخرى؟
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  :أهمیة الموضوع

  :تتجلى أهمیة هذا الموضوع على المستوى النظري في 

یكتسي موضوع الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة بشكل عام وعلى أعمالها بشكل  -

خاص أهمیة كبیرة، باعتباره أحد أهم المواضیع التي یجب على الباحث في القانون الإداري 

دراسة هذا  العلمیة والمعرفیة في هذا المجال، حیث أنتعمق فیه لزیادة مكاسبه أن یدرسه وی

الموضوع یمكن من معرفة مدى تأثیر الوصایة الإداریة على استقلالیة الجماعات المحلیة 

 .في القیام بأعمالها، وكذا دورها في تعزیز الوحدة الوطنیة و ضمان عدم انحرافها

  :فتكمن أهمیة هذا الموضوع في مایليأما على المستوى العملي  

إبراز دور وأهمیة الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة في ضمان عدم انحرافها عن  -

 .مشروعیة أعمال الجماعات المحلیةالسیاسة العامة للدولة، والتأكد من 

 الكشف على واقع نظام الوصایة الإداریة على أعمال الجماعات المحلیة من خلال دراسة -

 . وتحلیل النصوص القانونیة الساریة المفعول، التي تنظم كل من قانون البلدیة والولایة

 .لیات التي تستخدم في نظام الوصایة الإداریة على أعمال الجماعات المحلیةإبراز أهم الآ -

  :أسباب اختیار الموضوع

تتمثل تعود أسباب اختیاري لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، حیث 

  :الأسباب الذاتیة التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع في

رغبتي الشخصیة في دراسة موضوع الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة للقیمة العلمیة  -

التي یكتسیها هذا الموضوع، وأهمیته البالغة في ضمان عدم خروج الهیئات المحلیة عن 

 .وضمان عدم انحرافها عن مبدأ المشروعیةالسیاسة العامة للدولة، وترشید أعمالها 

  :أما بالنسبة للأسباب الموضوعیة فتتمثل في

یندرج موضوع الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة ضمن نطاق القانون الإداري، والذي  -

یعتبر مجال تخصصنا، ویأتي هذا الموضوع كاستكمال لمقتضیات نهایة دراستنا في هذا 

 .ماسترالتخصص على مستوى ال
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إبراز مدى استقلالیة الجماعات المحلیة في تنفیذ الخطط والبرامج التنمویة على المستوى  -

 .المحلي

  .محاولة معرفة طبیعة العلاقة التي تربط السلطة المركزیة بالجماعات المحلیة -

الوقوف عل مدى تأثیر الوصایة الإداریة على أعمال الجماعات المحلیة في ضمان توازنها  -

 .قلالیتها وعدم انحرافها، باعتبار أنها تتمتع بالحریة في تسییر شؤونها المحلیةبین است

تبیان أهم الآلیات التي تمارس بها الوصایة الإداریة على أعمال الجماعات المحلیة، ومجال  -

 .تطبیقها

مدى تأثیر الوصایة الإداریة على الدور الفعال الذي تلعبه الجماعات المحلیة على مختلف  -

  .إلخ...الأصعدة الإجتماعیة الإقتصادیة

  :المنهج المستخدم

في  اعتمدنالدراسة مختلف جوانب هذا الموضوع، وللإجابة على الإشكالیة المطروحة، 

هذه الدراسة على المنهج التحلیلي، وذلك من خلال التعرض لمختلف النصوص القانونیة ذات 

  .الصلة بالتحلیل، وكذا المنهج الوصفي لتبیان المفاهیم المختلفة لعناصر موضوع الدراسة

  :الدراسات السابقة

  :راستنا نجدمن بین أهم الدراسات السابقة والمشابهة لموضوعنا والتي اعتمدنا علیها في د

الوصایة الإداریة وأثرها على تحت عنوان  طواهریة أبوداوود،رسالة دكتوراه، للباحث  -

والتي تمت مناقشتها في جامعة العقید أحمد  ،استقلالیة الجماعات الإقلیمیة في الجزائر

إلى دراسة نظام الوصایة الإداریة بشكل موسع، حیث أنه فیها الباحث أدرار، وتطرق  درایة

تطرق إلى موضوع الوصایة الإداریة على المجالس الشعبیة المحلیة في كل من قانون البلدیة 

، وكذا الآثار )الوصایة على الهیئات والأشخاص والأعمال(والولایة، وتناولها بجمیع صورها 

داریة على المترتبة علیها، ویكمن الفرق بین بحثه وبحثنا في أننا ركزنا على الوصایة الإ

  .الجماعات المحلیةأعمال 

الرقابة الوصائیة وأثرها على المجالس  بعنوان بن ناصر بوطیب،مذكرة ماجستیر، للباحث  -

 ، تناولقاصدي مرباح ورقلة ، والتي تمت مناقشتها في جامعةالشعبیة البلدیة في الجزائر
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ا فیههذه الدراسة جمیع أوجه الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة بما  الباحث في

وعلى الأشخاص وعلى الأعمال، إلا أنه من جانب آخر  الوصایة الإداریة على الهیئات

على المجالس الشعبیة البلدیة فقط، ویكمن  ةاقتصرت دراسته على الوصایة الإداریة الممارس

الفرق بین بحثه وبحثنا في أن دراستنا اقتصرت على الوصایة الإداریة على أعمال 

عالجت نظام الوصایة الوصایة على الأشخاص والهیئات، كما الجماعات المحلیة دون 

 .یةئالبلدیة والولاحلیة مأعمال المجالس الشعبیة العلى الإداریة الممارس 

الوسائل غیر القضائیة للرقابة على أعمال مذكرة ماجستیر، للباحث حمادو دحمان، بعنوان  -

والذي ،  منقاقشتها في جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، والتي تمتالإدارة المحلیة في الجزائر

اقتصر بحثه على الوسائل غیر القضائیة فقط، وهو الفرق الذي یمیز بحثه عن هذا البحث ، 

حیث أننا تطرقنا في بحثنا هذا إلى الإشارة للوسائل القضائیة للرقابة على أعمال الجماعات 

 .ضائیة والتقاضي باسم الولایةالمحلیة على غرار حق الوالي في رفع دعوى ق

  :تقسیم الدراسة

لإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا خطة الدراسة إلى ثلاثة لدراسة هذا الموضوع، وا

  :فصول، یتضمن كل فصل على مایلي

    ماهیة الوصایة الإداریة: فصل تمهیدي

  المحلیةالوصایة الإداریة على الأعمال الإیجابیة للجماعات : الفصل الأول

)الحلول( الوصایة الإداریة على الأعمال السلبیة للجماعات المحلیة: الثانيالفصل 
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  :فصل تمهیدي

 ماهیة الوصایة الإداریة
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استقلال الهیئات اللامركزیة یعد ركنا أساسیا من الأركان التي یقوم علیها نظام  إن

تصرفاتها بدون أن یمنح ت اللامركزیة أن تباشر أعمالها و اللامركزیة الإداریة، إذ لا یمكن للهیئا

لها الإستقلال الإداري والمالي الذي یمكنها من تسییر شؤونها المحلیة، إلا أن هذا الإستقلال 

یس على إطلاقه، وإنما یمنح لها استقلالا بالقدر الذي یمكنها من مباشرة الإختصاصات ل

بما یضمن التسییر الجید لشؤونها المحلیة، لأن منح الإستقلال المطلق للهیئات  الموكلة لها

اللامركزیة من شأنه أن یؤدي إلى تفكك وحدة الدولة سیاسیا وإداریا، وبالتالي تفتیت فكرة السیادة 

الوطنیة، وعلیه یقتضي منح الهیئات المحلیة الإستقلال في تسییر شؤونها المحلیة إحاطة هذه 

الأخیرة برقابة وإشراف تمارسه السلطة المركزیة على ذات هذه الهیئات وأشخاصها وأعمالها، 

وذلك من أجل التأكد من أن الهیئات اللامركزیة تسیر وفق السیاسة العامة للدولة، وعدم 

ها عنها، وكذا ضمان احترام مبدأ المشروعیة، وحمایة المصلحة العامة بما فیها مصلحة انحراف

الدولة والمواطنین والهیئات اللامركزیة، إضافة إلى التأكد من عدم انحرافها عن الأهداف 

والغایات المسطرة لها والتي من أجلها أنشأت هذه الهیئات، وقد اصطلح على هذا النوع من 

  .صایة الإداریة أو الرقابة الإداریة الوصائیةالرقابة بالو 

غیر أن هذا النوع من الرقابة یحكمه ضوابط باعتباره رقابة مشروعیة، بحیث لا یمكن 

للسلطات المركزیة ممارسة رقابة الوصایة الإداریة على الهیئات اللامركزیة إلا بنص قانوني 

ذا الجهات الإداریة المخولة لمباشرتها، یخول لها ذلك، ویحدد وسائلها وإجراءاتها ونطاقها، وك

  . تطبیقا لقاعدة لا وصایة بدون نص

ولدراسة فكرة الوصایة الإداریة سنخصص هذا الفصل لتوضیح ماهیة الوصایة الإداریة،  

بحیث سنتطرق من خلاله إلى تحدید مفهوم الوصایة الإداریة في المبحث الأول، ومن ثم 

  .نظمة المشابهة لها في المبحث الثانيمحاولة تمییزها عن غیرها من الأ
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  الإداریة مفهوم الوصایة: المبحث الأول

إن الإستقلال الذي تتمتع به الجماعات المحلیة هو استقلال أصیل مصدره القانون ولیس 

منحة من السلطة المركزیة، إلا أن هذا الإستقلال یعد نسبیا لا مطلقا، بحیث تباشر الجماعات 

ا الموكلة لها قانونا تحت رقابة وإشراف السلطات المركزیة، وهو ما یطلق علیه المحلیة مهامه

، وعلیه من أجل أن نصل إلى تحدید دقیق 1بالوصایة الإداریة أو الرقابة الإداریة الوصائیة

 لمفهوم الوصایة الإداریة لابد أن نتطرق من خلال هذا المبحث إلى تعریف الوصایة الإداریة

المطلب ( ومن ثم إبراز أهم الخصائص التي تنفرد بها الوصایة الإداریة ،)المطلب الأول(

المطلب ( ، وأخیرا نعرض أهم المبررات التي تستدعي وجود هذا النوع من الرقابة)الثاني

  ). الثالث

  تعریف الوصایة الإداریة: المطلب الأول

ف دقیق إن أصعب مسألة قد تواجه فقهاء القانون الإداري هي وضع وتحدید تعری

للمصطلحات القانونیة، لاختلاف منظور كل واحد منهم، وفي هذا الإطار اختلف فقهاء القانون 

الإداري حول مصطلح الوصایة الإداریة، فمنهم من اعتبر مصطلح الوصایة ذو أصل مدني 

یعبر عن الوصي والموصى علیه فاعتمدوا بدلا عنه مصطلح الرقابة الإداریة، إلا أنه في 

نتطرق  هذه سنعتمد على مصطلح الوصایة الإداریة، وعلیه یقتضي هذا المطلب أندراستنا 

الفرع ( ، ثم من الناحیة الفقهیة)الفرع الأول( لتعریف الوصایة الإداریة من الناحیة اللغویة

  ).الفرع الثالث( ، وأخیرا تعریفها من الناحیة القانونیة)الثاني

  وصایة الإداریة التعریف اللغوي لل: الفرع الأول

اني العجاج فیما : الوصایة لغة هي إسم للفعل وصى وتعني عهد إلیه، وقال رؤبة وصَّ

ني أراد اني، فحذف اللام للقافیة: وَصَّ وأوصَیتُ له بشيء وأوصیت إلیه إذا جعلته . فیما وَصَّ

                                                           

، 6، العدد ، مجلة الإجتهاد القضائي)نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر(عبد الحلیم بن مشري،  -1

  .102، ص2009جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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یتُه إیصاءً وتوصیةً بمعنى . م بعضاوتَواصَى القوم أي أوصى بعضه. وَصیَّك، وأوصیته ووصَّ

  1.استوصوا بالنساء خیرا فإنهن عندكم عوان: وفي الحدیث

  ریةالتعریف الفقهي للوصایة الإدا: الفرع الثاني

لقد تعددت التعاریف بشأن الوصایة الإداریة، فقد وصفها بعض الفقهاء بأنها الرقابة التي 

بوصایة الموافقة أو  تمارسها الأجهزة المركزیة على الهیئات اللامركزیة، أو كما یصطلح علیها

  2.الرفض

عبارة عن سلطة رقابیة یمارسها شخص معنوي :" حیث عرفها علي خطار شطناوي بأنها

  3".مركزي أو لامركزي على أعمال و أعضاء شخص لامركزي بهدف تحقیق المصلحة العامة

مجموع السلطات التي یقررها القانون لسلطة علیا على أشخاص :" كما عرفت أیضا بأنها

  4".الهیئات اللامركزیة وأعمالهم بقصد حمایة المصلحة العامة

وعرفت كذلك بأنها خضوع الوحدات الإداریة اللامركزیة لرقابة الأجهزة المركزیة في 

الدولة، بحیث تتجسد هذه الرقابة فیما تملكه الأجهزة المركزیة من سلطات تمارسها على الهیئات 

و على أعمالها، فالرقابة قید تمارسه السلطة المركزیة أو اللامركزیة ذاتها، أو على أشخاصها أ

من یمثلها على الهیئات اللامركزیة بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها، وذلك من أجل التحقق 

من أن أعمال الوحدات اللامركزیة وتصرفاتها تتطابق وتتفق مع القوانین التي تحكمها وفي 

  5.استحداث هذه الهیئات إطار الأهداف والغایات التي من أجلها تم

                                                           

بدون سنة  ، من الحرف م إلى ي ، دار المعارف، القاهرة،55السادس، نهایة الجزء ، المجلد لسان العربإبن منظور،  -1

 .4853ص  نشر،

مجلة ، )الوصایة الإداریة ضمانة لاستقلالیة الجماعات المحلیة(مبروك عبد النور وأعلي سالم محمد فاضل نور الدین،  -2

  .37، ص 2019ة، ، جامعة المسیل1، العدد 4، المجلد الدراسات والبحوث القانونیة

  .226، ص 2007الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، ، الإدارة المحلیة، علي خطار شطناوي -3

  .168، ص  2017، الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،الوجیز في القانون الإداري عمار بوضیاف، -4

، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ة والمالیة على الأجهزة الحكومیةالرقابة الإداریحمدي سلیمان القبیلات،  -5

  .63، ص 2010الأردن، 
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الرابطة التي تجمع السلطة المركزیة بالهیئات المحلیة :" وعرفها رفعت عید سید بأنها 

المستقلة، حیث تتمكن الحكومة بما لها من سلطة مقررة بنص القانون وبواسطة السلطة 

للسیاسة الوصائیة من مراقبة الهیئات اللامركزیة للتأكد من خضوعها للقانون ومدى تنفیذها 

  1".العامة للدولة

  :ومن خلال مجموع التعریفات التي تم بیانها یمكن لنا أن نستنتج تعریفا خاص بنا

الوصایة الإداریة هي أداة قانونیة تتجسد في العلاقة التي تربط الأجهزة المركزیة بالوحدات 

مركزیة وعلى اللامركزیة، بحیث تسمح للسلطات المركزیة من بسط رقابتها على الهیئات اللا

أعمالها وأعضائها، في إطار السلطات المخولة لها قانونا، وذلك للتحقق من مدى احترامها 

للقانون، وعدم انحرافها عن مبدأ المشروعیة، بهدف تحقیق المصلحة العامة وضمان وحدة 

  .الدولة سیاسیا وإداریا

  التعریف القانوني للوصایة الإداریة :الثالث الفرع

كل الدساتیر والمواثیق الوطنیة والقوانین الجزائریة نجد أنها نصت على فكرة بالرجوع إلى 

من دستور  184، فعلى سبیل المثال نجد المادة 2" الوصایة الإداریة"على حساب فكرة " الرقابة"

تستهدف ":دون الوصایة حیث نصت على أنه" الرقابة"قد نصت بشكل واضح على فكرة  1976

حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام المیثاق الوطني والدستور وقوانین المراقبة ضمان تسییر 

  3."البلاد

منه على  16حیث نصت المادة  2020وقد أكد على ذلك التعدیل الدستوري لسنة 

تقوم الدولة على مبادئ التمثیل الدیمقراطي، والفصل بین السلطات، وضمان الحقوق :"أنه

                                                           

، الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، التنظیم الإداري -الأساسیات العامة: مبادئ القانون الإداريرفعت عید سید،  -1

  .245، ص 2003القاهرة، 

مجلة صوت ، )ة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولایة الجدیدسالرقابة الوصائیة الممار واقع ( بلغالم بلال، -2

  .127 ، ص2014، العدد الأول، جامعة خمیس ملیانة، القانون

  .المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، 1976نوفمبر  22المؤرخ في  79-76الأمر رقم  -3
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مجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته، ال. والحریات والعدالة الإجتماعیة

  1".ویراقب عمل السلطات العمومیة

نص  1976أما فیما یتعلق بالمواثیق الوطنیة، نجد أن المیثاق الوطني الجزائري لسنة 

یجب أن تمتد المراقبة إلى :" على فكرة الرقابة وذلك في إحدى فقراته والتي تنص على أنه

القوانین وتوجیهات الدولة وتعلیماتها تطبیقا حقیقیا، وتسهر على احترام أصول الإنضباط تطبیق 

  2".والشرعیة، وتحارب البیروقراطیة، وشتى أنواع التباطؤ الإداري

 103-11أما بالنسبة للقوانین المتعلقة بالجماعات المحلیة، فكل من قانون البلدیة رقم

على حساب فكرة " الرقابة الوصائیة"هما  كرسا فكرة ، نجد أن074-12وقانون الولایة رقم 

  5".الوصایة الإداریة"

ومن خلال ما سبق بیانه من نصوص قانونیة نرى بأن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا 

المواثیق الوطنیة ة إلیها فقط في مختلف الدساتیر و شاملا للرقابة الإداریة، بل اكتفى بالإشار 

  6.والقوانین

  خصائص الوصایة الإداریة: انيالمطلب الث

من خلال مجموع التعریفات التي تم عرضها، یتبین لنا أن نظام الوصایة الإداریة هو 

أسلوب له خصوصیة تمیزه عن باقي النظم الرقابیة الأخرى فلا یمكن الحدیث عن الوصایة 

                                                           

، الصادرة 82ر، عدد .، جالمتضمن التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30، المؤرخ في 442-20ي رقم المرسوم الرئاس -1

  .913، ص 1976یولیو  30بتاریخ 

المتضمن نشر المیثاق ، 1976یویلیو  5، المؤرخ في 57- 76الصادر بموجب الأمر رقم  1976المیثاق الوطني لسنة  -2

  .913، ص 1976یولیو  30، الصادرة بتاریخ 61ر، عدد .، جالوطني

، 37، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم المتعلق بالبلدیة 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  -3

  .2011جویلیة  3الصادرة بتاریخ 

، 12الجزائریة، العدد رقم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة المتعلق بالولایة 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  -4

  .2012فیفري  29الصادرة بتاریخ 

مجلة صوت ، )ة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولایة الجدیدسواقع الرقابة الوصائیة الممار ( بلغالم بلال، -5

  .127، ص 2014، العدد الأول، جامعة خمیس ملیانة، القانون

  .127بلغالم بلال، مرجع سابق، ص  -6
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،  1العامة الإداریة إلا بوجود هیئات محلیة مستقلة، ومصالح متمیزة بطبیعتها عن المصالح

وفیما یلي سنعرض جملة من الخصائص التي تمیز الوصایة الإداریة عن غیرها من النظم 

  .الرقابیة الأخرى

  الوصایة الإداریة رقابة ذات طابع إداري: الفرع الأول

تباشر الرقابة الوصائیة على الهیئات اللامركزیة من طرف جهة إداریة متخصصة، 

وتمارس الرقابة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذوي وتحدث بموجب قرارات إداریة، 

الشأن، وتخضع القرارات الصادرة عنها لرقابة القضاء الإداري عن طریق دعوى الإلغاء أو 

  2.التعویض

  الوصایة الإداریة رقابة استثنائیة :الفرع الثاني

للامركزیة كقاعدة عامة تمتاز تتمیز الوصایة الإداریة بأنها رقابة استثنائیة لأن الهیئات ا

ستقلال سواء كان إداریا أو مالیا، وتمارس سلطتها بناء على ذلك، والإستثناء على هذه بالإ

القاعدة یتجسد في فرض رقابة على هذه الهیئات، تمارس في حدود نص علیها القانون، حیث 

لى هذه المیزة عدة ویترتب ع ،3یحدد هذا الأخیر السلطات المختصة بها وحدود هذه الوصایة

  4:نتائج منها

 .لایجوز التوسع في تفسیر النصوص القانونیة المنظمة للوصایة الإداریة - 

مركزیة، إلا في لامركزیة الوصیة في شؤون الهیئات المحلیة العدم جواز تدخل الهیئات ال - 

 .الحالات التي نص علیها القانون

التصرفات القانونیة الصادرة عن الهیئات إن نفاذ وسریان القرارات والعقود الإداریة وكافة  - 

، لا من تاریخ المصادقة علیها من طرف وكذا بطلانها یكون من تاریخ صدورها اللامركزیة
                                                           

، رسالة دكتوراه الطور الثالث الوصایة الإداریة وأثرها على استقلالیة الجماعات الإقلیمیة في الجزائرطواهریة أبوداوود،  -1

، 2019/2020في الحقوق، تخصص القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العقید أحمد درایة أدرار، 

  .14ص 

  .137، ص 2011، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة سخري، الوادي، الجزائر، ون الإداريالقانقصیر مزیاني فریدة،  -2

، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تخصص الإدارة ، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیمعمیور ابتسام -3

  .63، ص 2013/ 2012 العامة والقانون وتسییر الأقالیم، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،

  .15طواهریة أبوداوود، مرجع سابق، ص  -4
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الأجهزة المركزیة الوصیة، في حال ما إذا اشترط القانون المصادقة علیها من طرف الهیئات 

البلدي التي ترسل للولایة وكمثال على ذلك فإن مداولات المجلس الشعبي . المركزیة

یوما  21، والمقدرة ب 10- 11للمصادقة علیها في الآجال المحددة في قانون البلدیة رقم 

من تاریخ إیداعها، تعد نافذة بقوة القانون إذا لم یصادق علیها الوالي في الآجال المذكورة، 

 :10- 11نون البلدیة من قا 56وذلك من تاریخ إیداعها بالولایة، وهذا ما نصت علیه المادة 

أدناه، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة  60و 59و 57مع مراعاة أحكام المواد " 

1".یوما من تاریخ إیداعها بالولایة) 21(للتنفیذ بقوة القانون بعد واحد وعشرین 
 

  الوصایة الإداریة رقابة خارجیة: الفرع الثالث

شخصین معنویین مستقلین عن بعضهما، هما السلطة حیث تكون الرقابة الوصائیة بین 

الإداریة المركزیة والشخص الإداري اللامركزي الخاضع للرقابة، فهي على خلاف الرقابة 

الرئاسیة التي تتصف بأنها رقابة داخلیة تنشأ داخل الشخص المعنوي الواحد، والتي یمارسها 

  2.الرئیس الإداري على المرؤوس

  یة الإداریة رقابة لا تمارس إلا بنصالوصا :الفرع الرابع

إذ تباشر الوصایة الإداریة وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص علیها قانونا فقط، فلا 

. ن تنحرف عن محتوى النص القانونيوصایة بدون نص قانوني، ولا یمكن للوصایة الإداریة أ

إطلاقها، بل لابد أن تكون  وبناء على هذه القاعدة فالوصایة الإداریة لا یمكن أن تمارس على

تسییر  محددة قانونا على سبیل الحصر، وإلا عد ذلك مساسا باستقلالیة الهیئات اللامركزیة في

شؤونها المحلیة، وتعطیل لصلاحیاتها، حیث أن ممارستها على هذا النحو یجعل عمل 

  3.السلطات الوصیة غیر مشروع ومعرض للطعن فیه بالإلغاء

  

                                                           

  .مرجع سابق ،10- 11رقم  البلدیة من قانون 16دة رقم الما -1

، أطروحة دكتوراه دولة المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائريمزیاني فریدة،  -2

  .47، ص 2005منتوري قسنطینة، في القانون، كلیة الحقوق، جامعة 

مجلة القانون والعلوم ، )رقابة الوصایة على الجماعات المحلیة في الجزائر( غیتاوي عبد القادر،  طواهریة أبوداود و -3

  . 126، ص 2018، جامعة أحمد درایة أدرار، 7، العدد السیاسیة
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  ررات الوصایة الإداریةمب :المطلب الثالث

یعود إعمال الوصایة الإداریة إلى مجموعة من المبررات تتعلق بحمایة المصلحة العامة 

من الناحیة الإداریة والسیاسیة والمالیة، وبالتالي یمكن لنا أن نجمل مبررات الوصایة الإداریة 

، المبررات )الفرع الثاني(ة ، المبررات السیاسی)الفرع الأول(المبررات الإداریة  ثلاثة جوانب،في 

  ).الفرع الثالث(المالیة 

  المبررات الإداریة للوصایة الإداریة: الفرع الأول

  :تعود المبررات الإداریة لإعمال الوصایة الإداریة إلى

تقدیم المشورة والدعم والمساهمة في إیجاد الحلول لمختلف المشاكل والعقبات التي تواجه  -

  1.والأهداف التي تسعى لتحقیقهاكزیة الوحدات اللامر 

كشف الإنحراف الإداري والمتمثل في استغلال السلطة أو الوظیفة لتحقیق أغراض شخصیة  -

 2.بعیدة عن المصلحة العامة والمصلحة المحلیة

كشف الأخطاء وأسبابها والعمل على تقویمها، لأن الإدارة أثناء تأدیتها لأعمالها قد تقع في  -

ر الوصایة الإداریة في كشف هذه الأخطاء والعمل على إیجاد الحلول الخطأ، وهنا یأتي دو 

  3.المناسبة لها وتصویبها

حث الموظفین على الأداء الجید والتقید بالقوانین والأنظمة، من خلال إبراز الجوانب  -

الإیجابیة، وعدم التركیز على الجوانب السلبیة فقط، وهذا ما من شأنه أن یؤدي إلى حسن 

  4.المرافق العامةسیر 

التأكد من تنفیذ الخطط والسیاسات العامة للدولة في الأجهزة الإداریة بأقل جهد وتكلفة،  -

وتحقیق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلیة، فالوصایة تعمل على التنسیق بین السیاسات 

                                                           

، مذكرة دراسة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین –المحلیة بین الإستقلالیة والرقابة ملیاني صلیحة، الجماعات  -1

، 2014/2015ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

  .173ص 

جلة الباحث للدراسات م ،)الوصایة الإداریة كإحدى المعیقات القانونیة للجماعات الإقلیمیة(رحاب شادیة وأحمد زاوي،  -2

  .84، ص1، جامعة باتنة12، العدد الأكادیمیة

  .73عمیور ابتسام، مرجع سابق، ص  -3

  .127طواهریة أبوداود وغیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص  -4
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شأنه أن المحلیة والسیاسات العامة للدولة، وبین السیاسات المحلیة فیما بینها، وهذا ما من 

  1.یصب في مصلحة الدولة

  المبررات السیاسیة للوصایة الإداریة: الفرع الثاني

  :یمكن لنا أن نجمل المبررات السیاسیة لإعمال الوصایة الإداریة فیما یلي

تستهدف الوصایة الإداریة الحفاظ على وحدة الدولة  :الحفاظ على الوحدة السیاسیة للدولة -

السیاسیة، حیث أن الإستقلال المطلق للهیئات المحلیة یهدد كیان الدولة ویؤدي إلى عدم 

الأمر الذي قد یهدد وحدة الدولة مما ، 2التجانس بین السلطة المركزیة والهیئات المحلیة

هیئات الإداریة المستقلة، وذلك یستوجب فرض رقابة وصائیة من جانب الدولة على ال

 3.لضمان الوحدة السیاسیة للدولة

ستقلال الذي تتمتع به الإدارة المحلیة أثناء أداء مهامها، والذي یعتبر أحد دعائم فالا

اللامركزیة الإقلیمیة لیس مطلقا، فلابد للدولة من بسط رقابتها على الهیئات اللامركزیة 

سیا، وذلك لمنع وجود دویلات ولو من الناحیة الإداریة داخل حمایة لوحدة الدولة إداریا وسیا

  4.الدولة الواحدة، وبالتالي فالوصایة الإداریة تهدف إلى عدم تفكك الدولة

وذلك في حالة ما إذا كان هناك تعارض  :تغلیب المصالح الوطنیة على المصالح المحلیة -

  5.حدات المحلیةبین المصلحتین، خاصة مع تزاید الإختصاصات الممنوحة للو 

ذلك أن للإدارة امتیازات تسهل علیها أداء وظائفها التي  :حمایة حقوق وحریات الأفراد -

تهدف من ورائها إلى تحقیق المصلحة العامة، إلا أن ذلك قد یتبعه إسراف في استعمال 

                                                           

  .17طواهریة أبوداوود، مرجع سابق، ص  -1

، دراسة تحلیلیة مقارنة: وبریطانیا وفرنسا ومصرن ردالإدارة المحلیة وتطبیقاتها في كل من الأ محمد علي الخلایلة،  -2

  .113، ص 2009الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات الجماعات الإقلیمیة بین الإستقلالیة والتبعیةصالحي عبد الناصر،  -3

  . 96، ص 2010/ 2009، 1معة الجزائر العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جا

  .73عمیور ابتسام، مرجع سابق، ص  -4

  .175ملیاني صلیحة، مرجع سابق، ص  -5
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هذه الإمتیازات، الأمر الذي قد یهدد مصالح وحقوق الأفراد بالخطر، ومن هنا تبرز أهمیة 

 1.دور الجهات الوصیة لمنع هذا التجاوز والحد من إساءة استعمال هذه الإمتیازاتو 

فالوصایة الإداریة تستهدف تحقیق غایة مهمة تتمثل في حمایة  :حمایة المصالح المحلیة -

مصالح سكان الوحدة المحلیة نفسها، خاصة عندما تسيء الهیئات اللامركزیة إدارة المهام 

الموكلة إلیها، أو عندما لا تقوم بواجباتها كما یجب، أو عندما لا یتوافر عنصر الحیاد 

  2.توالنزاهة في قرارات وأعمال هذه الهیئا

 المبررات المالیة للوصایة الإداریة: الفرع الثالث

  :تتجسد المبررات المالیة للوصایة الإداریة فیما یلي

وذلك من قبل الجهات الوصیة، بقصد  :للامركزیةامراجعة الأعمال المالیة للهیئات  -

المحافظة على أموال الهیئات اللامركزیة من أي انحراف أو تبدید أو إنفاق غیر مشروع، 

 3.في مشاریع لا تخدم الصالح العام

حیث توضع خطة عامة للتنمیة الإقتصادیة على المستوى الوطني،  :تنفیذ خطط التنمیة -

زیة في كیفیة تنفیذها، وتوجد بجانبها خطة لكل وحدة تبین دور الهیئات المركزیة واللامرك

محلیة لتحقیق التنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة في نطاق الإقلیم، وتبرز أهمیة ودور 

 في كیفیة الوصایة الإداریة التي تمارسها السلطة الوصیة في كونها تساعد الهیئات المحلیة

الوطنیة، والعمل على تنفیذ الخطط إعداد خطط التنمیة وضمان عدم تعارضها مع الخطة 

  4.الوطنیة بتسخیر موارد الوحدات المحلیة

تعتمد الهیئات اللامركزیة في الكثیر من  :تقدیم الإعانات المالیة ومراقبة كیفیة إنفاقها -

الحالات على الإعانات التي تقدمها لها الدولة، بحیث تلجأ لهذه الإعانات لتغطیة نفقات 

وتتدخل السلطة المركزیة لرقابة كیفیة . قسم التجهیز والإستثمار لتحقیق التنمیة المحلیة

                                                           

  . 23مرجع سابق، ص  حمدي سلیمان القبیلات، -1

  .228علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -2

، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الجزائر الرقابة الوصائیة وأثرها على المجالس الشعبیة البلدیة فيبن ناصر بوطیب،  -3

  .40، ص 2011/ 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

  . 257مرجع سابق، ص المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري،مزیاني فریدة،  -4
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القانونیة التي تمكنها من توجیه إنفاق هذه الأموال، بما تملكه من الإمكانیات العملیة و 

 1.الهیئات المحلیة والتأثیر فیها وضبط التجاوزات

فوجود وصایة إداریة تمارس على أعمال وأعضاء  :حمایة مصالح سكان الوحدة المحلیة -

الهیئات اللامركزیة یؤدي للحیلولة دون تنفیذ مشروعات وأعمال باهضة التكالیف دون داع 

    2.رهاودون جدوى اقتصادیة تبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .258مرجع سابق، ص ة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري،المجالس الشعبیة المحلیمزیاني فریدة،  -1

  .228علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -2
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  :تمییز الوصایة الإداریة عن غیرها من الأنظمة المشابهة: المبحث الثاني

نظرا لتشابه مصطلح ومفهوم الوصایة الإداریة مع بعض الأنظمة الأخرى في القانون، 

بین الوصایة الإداریة  سنتطرق أولا للتمییز سنحاول التمییز بینها وبین هذه الأنظمة، لذا

، بعد )المطلب الثاني(، ومن ثم بینها وبین الرقابة الرئاسیة )المطلب الأول(والوصایة المدنیة 

  1).ب الثالثالمطل(ذلك نمیزها عن الإشراف الإداري 

  تمییز الوصایة الإداریة عن الوصایة المدنیة: المطلب الأول

أصل ومنشأ مدني، إلا أن له مفهوم  على الرغم من أن مصطلح الوصایة الإداریة من

، 2خاص في المجال الإداري یختلف اختلافا كبیرا عن مفهومه السائد في القانون الخاص

  :ویمكن لنا أن نوجز أهم نقاط الإختلاف بین نظام الوصایة الإداریة والوصایة المدنیة فیما یلي

  من حیث المصلحة المحمیة: الفرع الأول

أما . في القانون الخاص لناقصي الأهلیة وهم المشمولین بالوصایة تقرر الوصایة المدنیة

الوصایة الإداریة فلا یرجع تقریرها إلى نقص في أهلیة الشخص اللامركزي، سواء كانت في 

أو مرفق مستقل، ذلك أن جمیع هذه الهیئات وبالإستناد إلى ) بلدیة أو ولایة(شكل إدارة محلیة 

تتمتع بوجود قانوني مستقل عن الشخص المعنوي الأم وهي  من القانون المدني 49المادة 

الدولة، فهذا الاستقلال یمكنها من صلاحیة تسییر شؤونها بنفسها دون الرجوع للسلطة المركزیة، 

فقد قررت هذه الوصایة بغرض حمایة المصالح العامة، ومحاولة بعث نسق إداري موحد في 

   3.العمل الإداري

  الأشخاصمن حیث : الفرع الثاني

طبقا لمفهوم الوصایة المدنیة فإن الوصي یتولى صلاحیة مباشرة أي تصرف، والذي ینتج 

آثار قانونیة ما إذا تم في الحدود التي رسمها القانون، ویسري هذا التصرف كما لو قام به 

                                                           

  .64عمیور ابتسام، مرجع سابق، ص  -1

  .58صالحي عبد الناصر، مرجع سابق، ص  -  

  .168مرجع سابق، ص  الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف، -2

  .168،169، مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الإداري عمار بوضیاف، -3
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وكان كامل الأهلیة، فنحن أمام شخص واحد یملك سلطة التصرف، ولو كان ) القاصر(المعني 

، أما بالنسبة للوصایة الإداریة فنكون أمام )هقاصر ووصي علی(الشكل أمام شخصین  من حیث

شخصین مستقلین، یملك كل منهما سلطة التصرف باسمه ولحسابه ضمن الإطار الذي حدده 

  1.القانون، فلا یتصرف شخص باسمه ولمصلحة شخص آخر

  من حیث الهدف: الفرع الثالث

الوصایة المدنیة إلى حمایة مال القاصر الذي هو مال تهدف التصرفات الناشئة في نظام 

خاص، بینما تهدف الوصایة الإداریة إلى حمایة المصلحة العامة من انحراف الهیئات 

  2.اللامركزیة، كما تهدف إلى حمایة المال العام

تختلف الوصایة المدنیة عن الوصایة الإداریة في أن الوصایة في  ما سبق،ضافة إلى إ

الوصي هو الذي یتولى إبرام التصرفات  لخاص تقوم على فكرة الإنابة، حیث أنالقانون ا

    3.القانونیة لحساب ناقص الأهلیة، أما الوصایة الإداریة فلا إنابة فیها

  تمییز الوصایة الإداریة عن الرقابة الرئاسیة: المطلب الثاني

الوصایة الإداریة هي عبارة عن الإختصاص القانوني الممنوح للسلطة المركزیة للرقابة 

على الهیئات المحلیة، فلا یمكن تصور الوصایة الإداریة دون وجود اللامركزیة، لأنها تعد أحد 

قوم علیها النظام اللامركزي، فإذا انعدمت اللامركزیة فإننا نكون بصدد صورة یالأسس التي 

ن صور التنظیم الإداري، والمتمثل في التنظیم الإداري المركزي، والذي تأخذ فیه الرقابة أخرى م

، حیث  تعد هذه الرقابة من أسس النظام 4جهزة الإداریة المركزیة صورة الرقابة الرئاسیةالأبین 

، 5المركزي لأن الموظف لا یخضع للقانون فقط، وإنما یخضع كذلك لأوامر وتعلیمات رئیسه

                                                           

  .23طواهریة أبوداوود، مرجع سابق، ص -1

، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تخصص ، الرقابة الإداریة على البلدیة في ظل قانون البلدیة الجدیدلعریبي خدیجة -2

، 2012/2013حقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم ال

  .45ص

  .97، ص2010، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، البلدیة في التشریع الجزائريعادل بوعمران،  -3

دراسات علوم ، )دراسة مقارنة -حدود الوصایة الإداریة على المجالس المحلیة في النظم المقارنة(عید أحمد الحسبان،  -4

  .423، ص 2007، الجامعة الأردنیة، 2، العدد34، المجلد الشریعة والقانون

  .24، ص 1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دروس في الهیئات المحلیة المقارنةعمر صدوق،  -5
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قابة الإداریة الرئاسیة تستند إلى ما یملكه الرئیس الإداري من صلاحیات وسلطات في توجیه فالر 

ه، مرؤوسیمرؤوسیه والإشراف علیهم، فالرقابة الرئاسیة تخول للرئیس الإداري سلطة الرقابة على 

، كما تتمیز السلطة 1وعلى كل ما یصدر عنهم من أعمال في إطار تدرج الهرم الإداري

  .2بأنها شاملة ومطلقة تمارس على جمیع مستویات التسلسل الإداري الرئاسیة

السلطات التي یباشرها الرئیس الإداري تجاه : " وتعرف الرقابة الرئاسیة على أنها

ي یمكنه بمقتضاها إصدار الأوامر إلیهم وإلغاء وتعدیل لمرؤوسین التابعین له رئاسیا والذا

مل أحیانا، وذلك بقصد تحقیق التجانس في الحكومة أعمالهم فضلا عن الحلول محلهم في الع

أما الوصایة الإداریة فهي الرقابة التي تباشرها الدولة ".  وحمایة المصالح الجماعیة للأمة

 .3والسلطات المركزیة على الهیئات اللامركزیة في حدود ما قرره القانون

الوصایة الإداریة والرقابة ومن خلال ما سبق یمكن لنا أن نجمل أوجه الإختلاف بین 

  :الرئاسیة فیما یلي

  من حیث طبیعة الرقابة: الفرع الأول

إن الرقابة الرئاسیة معقدة تحكمها العدید من الآلیات القانونیة التي تجعل الرئیس الإداري 

في موقع یخوله لإصدار الأوامر لمرؤوسیه بغرض تنفیذها سواء كانوا على مستوى الوزارة أو 

أما الوصایة الإداریة فهي رقابة بسیطة . الوحدات الإداریة، كما أنه یراقب هذا التنفیذ غیرها من

لسلطة من حیث الإجراءات والممارسة، لأنها تعد من موجبات النظام اللامركزي الذي لا یمكن ل

  4.یة من حیث الأصل من فرض أوامرها وتوجیهاتها بحكم استقلالیة الهیئات اللامركزیةالوص

  من حیث أداة ممارسة الرقابة: الثانيالفرع 

تعد الوصایة الإداریة استثناء على الأصل العام، أي أنها لا تفترض ولا یمكن ممارستها 

إلا بناء على نص قانوني یقرها صراحة ولا تعمل إلا في حدود هذا النص وأي خروج عنه 

یؤدي إلى بطلان عمل جهة الوصایة، وكذلك الأمر إذا ما مارست جهة الوصایة رقابتها دون 

                                                           

  .74حمدي سلیمان القبیلات، مرجع سابق، ص  -1

  .147رجع سابق، ص ، مالقانون الإداريقصیر مزیاني فریدة،  -2

  .74حمدي سلیمان القبیلات، مرجع سابق، ص -3

  .40، ص 2012، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، شرح قانون البلدیةبوضیافعمار  -4
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ن افتراض الوصایة الإداریة دون نص قانوني یؤدي إلى عرقلة سیر أعمال نص قانوني، ذلك أ

أما بالنسبة للرقابة الرئاسیة فهي سلطة مفترضة بحكم . الهیئات اللامركزیة ویهدم استقلالها

لم ینص لو القانون ولا تحتاج إلى نص قانوني یقررها، فهي مقررة وفقا للمبادئ العامة حتى و 

  1.كالقانون صراحة على ذل

  من حیث الطعن: الفرع الثالث

ینعدم الطعن فیما یخص الرقابة الرئاسیة حیث لا یجوز للمرؤوس الطعن في قرار رئیسه، 

لأنه من غیر المنطقي أن نعترف للرئیس الإداري بسلطة إصدار الأوامر والتوجیهات 

ه الأوامر للمرؤوسین بهدف تنفیذها ثم نعطي بالمقابل لهؤلاء المرؤوسین حق الطعن في هذ

ومساءلة رؤسائهم أمام السلطة القضائیة، على عكس الرقابة الوصائیة التي یمكن فیها للهیئة 

 2.المحلیة أن تطعن أمام القضاء في قرارات الهیئة التي تمارس الوصایة علیها

  من حیث قواعد المسؤولیة: الفرع الرابع

ة عن أعمالها وتتحمل المسؤولیة تسأل الهیئات اللامركزی بالنسبة للوصایة الإداریة فإنه

عنها حتى ولو صادقت علیها السلطة الوصیة، لاعتبارها مستقلة في اتخاذها لقراراتها، أما فیما 

بالرقابة الرئاسیة فإن الرئیس یسأل عن أعمال مرؤوسیه لأنه مصدر القرار، وله حق  یتعلق

  3.الرقابة والإشراف والتوجیه

  من حیث الأهداف: الفرع الخامس

تهدف الوصایة الإداریة إلى ضمان وتدعیم الوحدة السیاسیة والدستوریة للدولة، وتضمن 

تزید من عملیات التنسیق بین الأجهزة اللامركزیة عن مبدأ المشروعیة، و عدم خروج الهیئات 

المركزیة والهیئات اللامركزیة، بغرض توحید الخطط والإستراتیجیات التنمویة، كما أنها تحول 

إسراف وتبذیر الهیئات المحلیة للموارد المالیة، وتعمل على توجیهها لخدمة الصالح العام دون 

في حین أن الهدف الأساسي للرقابة الرئاسیة  .وتحقیق الخطط التنمویة على المستوى المحلي

                                                           

  .75حمدي سلیمان القبیلات، مرجع سابق، ص -1

  .50لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -2

  .67عمیور ابتسام، مرجع سابق، ص  -3
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هو القیام بالعملیات الإداریة والحرص على تحریكها بما یضمن حسن سیر المرافق على الوجه 

  1.والملائم للحفاظ على المصلحة العامةالرشید 

  مة والمشروعیةمن حیث الملاء: الفرع السادس

مة ءمن حیث خضوع كل منها لفكرة الملاتختلف الوصایة الإداریة عن الرقابة الرئاسیة، 

والمشروعیة، فالرقابة الوصائیة لا تتعدى كونها مراقبة مدى مشروعیة أعمال الهیئات 

السلطات في الدولة لابد أن تخضع للقانون عند مباشرتها لاختصاصاتها اللامركزیة، فجمیع 

مة ، لكن إن تتعداها إلى مراقبة ملاءالمنوطة بها، وعلى الإدارة التقید بالنظم القانونیة للدولة

أعمال الأجهزة اللامركزیة، فإن ذلك یعد تدخل في شؤون الجماعات الإقلیمیة، التي یقر لها 

مة غامضة لسلطات المركزیة، لأن فكرة الملالقیام بمبادرة فردیة دون تدخل االقانون الحق في ا

وعامة، فإن أصبحت الأجهزة المركزیة تملك حق مراقبة مدى ملائمة أعمال الهیئات اللامركزیة 

فإن  أما فیما یتعلق بالرقابة الرئاسیة، .فإنها تتعدى على أحد الأركان الأساسیة لنظام اللامركزیة

رقابة على مشروعیة أعمال مرؤِوسیه، كما له الحق في ممارسة الرقابة للتأكد الباشر الرئیس ی

مة أعمال وتصرفات موظفیه، ومنه فالوصایة الإداریة تنحصر في حدود مدى مدى ملاءمن 

  2.مة أیضالرئاسیة تتعداها إلى رقابة الملاءمشروعیة أعمال الهیئات اللامركزیة، أما الرقابة ا

  التمییز بین الوصایة الإداریة والإشراف الإداري: الثالثالمطلب 

یختلف مفهوم الإشراف الإداري في عدة نواحي عن مفهوم الوصایة الإداریة، حیث یقصد 

بالإشراف الإداري بأنه مجموعة الإجراءات التي تمارسها السلطة المركزیة على نفس الهیئات 

نها تحقیق وحدة القانون أو كفالة المصالح التي اللامركزیة وعلى أعمالها، ولا یكون الهدف م

 تقوم الدولة برعایتها، وإنما تهدف إلى حسن سیر المرافق العامة وتنظیمها، وتشتمل تلك

، والتعیین 3الإجراءات على التوجیه غیر الملزم والرقابة غیر المقررة بنص قانوني أو لائحي

وجیهها الوجهة الصحیحة عن طریق الأوامر أو هو متابعة أعمال المرؤوسین بغیة ت. والتأدیب

  4.والنصائح الشفویة والكتابیة

                                                           

  .43بن ناصر بوطیب، مرجع سابق، ص -1

  .44بن ناصر بوطیب، مرجع سابق، ص -2

  .53لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -3

  .68عمیور ابتسام، مرجع سابق، ص -4
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ل هذا التعریف یتبین لنا أن هذا النوع من الرقابة یتقرر للسلطة المركزیة بما لها ومن خلا

ها، دون الحاجة سن سیر وانتظام المرافق التي تنشئمن حقوق مترتبة عن كونها المسؤولة عن ح

  1.ه الرقابةإلى قانون یقر لها هذ

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن الوصایة الإداریة تختلف عن الإشراف الإداري في 

  :الجوانب التالیة

  من حیث الأساس القانوني: الفرع الأول

فالإشراف الإداري لا یقوم على أساس قانوني كما هو الحال في الرقابة الوصائیة، إنما 

مبدأ حسن سیر المرافق بانتظام واطراد، وانطلاقا من یتم العمل بموجبها انطلاقا من مقتضیات 

 2.المسؤولیات الملقاة على عاتق الجهات المركزیة والمتصلة بذلك المبدأ

  من حیث الطبیعة: الفرع الثاني

یكمن الإختلاف بین رقابة الإشراف والوصایة الإداریة من حیث الطبیعة في أن رقابة 

حیث آثارها ولا من حیث أدواتها على عكس الوصایة الإشراف الإداري غیر ملزمة لا من 

التي تتمیز بأنها رقابة مشروعیة، أي أن تحدید نطاق هذه الرقابة ووسائلها وإجراءاتها  3الإداریة

وأهدافها والسلطات الإداریة المخول لها القیام بها یجب أن یتم بواسطة التشریعات والنصوص 

ي في الدولة، ولاسیما القوانین المنشئة والمنظمة للهیئات التنظیمیة التي تتصل بالنظام الإدار 

    4.والوحدات الإداریة اللامركزیة الإقلیمیة والمرفقیة مثل قانوني البلدیة والولایة

  

  

  

                                                           

  .42مبروك عبد النور وأعلي سالم محمد فاضل نور الدین، مرجع سابق، ص  -1

  .100 عادل بوعمران، مرجع سابق، ص -2

  .54، مرجع سابق، ص لعریبي خدیجة -3

النظام الإداري، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  :الجزء الأول القانون الإداري،عمار عوابدي،  -4

  .244، ص 2017
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 من حیث الصور والأشكال: الفرع الثالث

للوصایة الإداریة أشكال وصور تختلف تماما عن رقابة الإشراف الإداري إذ قد تكون في 

صورة رقابة على الأشخاص أو على الأعمال أو على الهیئات على خلاف رقابة الإشراف التي 

  :1تتجسد صورها فیما یلي

 الزیارات المیدانیة لأعضاء السلطات المركزیة للهیئات المحلیة.  

 إصدار الدوریات المتضمنة للتوجیهات غیر الملزمة.  

 لآراء والإنشغالاتالإجتماعات الدوریة التي یتم عن طریقها تبادل ا.  

  من حیث الأهداف: الفرع الرابع

تهدف رقابة الإشراف إلى إرساء مبدأ حسن سیر الهیئات المحلیة بانتظام واطراد بوصفها 

مرافق عامة تابعة للدولة، عكس أهداف الوصایة الإداریة التي ترتكز على حمایة المصالح 

  2.اسیا وإداریاالعامة والمحافظة على المشروعیة ووحدة الدولة سی

 

  

   

                                                           

  .100 مرجع سابق، ص ،عادل بوعمران -1

  .101عادل بوعمران، مرجع سابق، ص -2
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  :الفصل الأول

الإداریة على الأعمال الوصایة 

الإیجابیة للجماعات المحلیة
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إن حریة المجالس المحلیة المنتخبة في ممارسة أعمالها تعد من أهم المبادئ التي تقوم 

علیها دیمقراطیة الهیئات المحلیة، والتي لا تقوم من وجهة نظر المشرع إلا بالإنتخاب ومنحها 

دخل في نطاق اختصاصها، الأمر الذي یتحقق عن الحریة في ممارسة أعمالها الإیجابیة التي ت

طریق المداولات التي تتخذ بموافقة أغلبیة الأعضاء كآلیة لتسییر الشؤون المحلیة، والتي یجري 

العمل بها في كل الدورات، وفي حالة ما إذا كانت أعمال المجالس المحلیة المنتخبة مطابقة 

لسلطة الوصیة تعمل على إقرار العمل الذي ستقوم للقوانین، ولا تخرق أي قاعدة قانونیة، فإن ا

به المجالس المحلیة عن طریق سلطة التصدیق، أما في حالة ما إذا كانت مداولاتها غیر قابلة 

للتصدیق، فإن القانون یمنح للسلطة الوصیة الحق في إبطال أو إعدام القرارات الصادرة عن 

  . قانون، ومتى توافرت الشروط القانونیة لذلكالمجالس المحلیة، وذلك في حالات محددة  في ال

وعلیه لدراسة أهم آلیات الوصایة الإداریة على الأعمال الإیجابیة للجماعات المحلیة، 

  :والتي تتجسد في رقابة التصدیق ورقابة الإلغاء، سنقوم بتقسیم هذا الفصل على النحو التالي

  رقابة التصدیق: المبحث الأول

  ة الإلغاءرقاب: المبحث الثاني
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  رقابة التصدیق: المبحث الأول

من أهم مظاهر الوصایة الإداریة على أعمال المجالس المحلیة المنتخبة هي إخضاع 

، إلا أن قرارات الجهات الإداریة اللامركزیة قابلة للتنفیذ بذاتها، فالتصدیق 1مداولاتها للتصدیق

یحددها على یستثني القانون بعض القرارات و د لیس هو الذي یناط به تحقیق ذلك، إلا أنه ق

سبیل الحصر، والتي لا تعد نافذة ومنتجة لآثارها القانونیة إلا بعد المصادقة الصریحة علیها، 

فهذه القرارات تعد بمثابة مشروعات غیر مكتملة لا یمكن للهیئات المحلیة تنفیذها إلا بعد 

اول في هذا المبحث مفهوم رقابة دیق سنتنلتعرف أكثر على رقابة التص، ول2المصادقة علیها

، ومن ثم بیان الآثار التي تترتب عن التصدیق على أعمال )المطلب الأول(التصدیق 

  ).المطلب الثاني( الجماعات المحلیة

  مفهوم رقابة التصدیق: المطلب الأول

جالس المحلیة یعد إجراء التصدیق من بین آلیات الوصایة الإداریة على أعمال الم

ي تعمل السلطات الوصیة ، الذالبلدیة والولایة، التي أقرها المشرع في كل من قانون المنتخبة

عن طریقه على إقرار الأعمال الإیجابیة للمجالس المحلیة المنتخبة ما إذا كانت مطابقة 

الفرع ( للقوانین، وعلیه للتعرف على مفهوم رقابة التصدیق سنتطرق إلى تعریف التصدیق

  ).الفرع الثاني( صور رقابة التصدیق ، ثم)الأول

 تعریف التصدیق وشروطه: الفرع الأول

یعرف التصدیق بأنه إجراء بمقتضاه یجوز للجهة الوصیة أن تقرر بأن عملا معینا صادر 

عن هیئة إداریة لامركزیة یمكن أن یكون موضع تنفیذ على أساس أنه لا یخالف القواعد 

  3.ةالقانونیة ولا یمس المصلحة العام

                                                           

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، )واقع الجماعات المحلیة في ظل الوصایة الإداریة( تیاب نادیة،  -1

 .1919، ص 2021، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 1، العدد6المجلد 

 .122صالحي عبد الناصر، مرجع سابق، ص  -2

، 2007الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ریة، القانون الإداري والمؤسسات الإداطاهري حسین،  -3

  .44ص
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ویعد التصدیق إجراء لاحق عن القیام بالعمل خلافا للتصریح والإذن الذي یعد إجراء 

، وعموما یخضع المشرع 1سابق للرقابة على الأعمال الصادرة عن الجهات الإداریة اللامركزیة 

بعض قرارات الهیئات اللامركزیة لوصایة التصدیق بسبب أهمیة هذه القرارات سواء من الناحیة 

  2.یة كالمیزانیة أو من الناحیة العقاریة كنقل الملكیةالمال

  :3ویشترط في التصدیق مایلي

عدم ممارسة السلطة الوصیة لهذا الإجراء إلا في الحالات المنصوص علیها قانونا، لأن  -

  .التصدیق یعد وسیلة استثنائیة لا تتقرر إلا بنص

أن توافق على جزء من قرار أن لا یكون التصدیق جزئیا، بحیث لا یمكن للجهة الوصیة  -

السلطة اللامركزیة وترفض الموافقة على الجزء الباقي، لأن ذلك یعتبر تعدیلا لقرار الهیئة 

  .وهي لا تملك هذه السلطة

لا یجوز لجهة الوصایة أن تضیف للقرار شیئا، أو أن تعلق موافقتها على تحقیق شرط واقف  -

ي حقیقته إلا الرفض وبالتالي یجب أن یكون أو فاسخ، لأن تعلیق التصدیق بشرط لا یعني ف

  .التصدیق بسیطا ومجردا

  4.كما یتمیز التصدیق بأن له أثر رجعي إلى تاریخ صدور القرار -

  صور رقابة التصدیق : الفرع الثاني

الحالیین، یتجلى في عدم منح  البلدیة والولایةللمشرع الجزائري موقف واضح في قانون 

قلیمیة، ویظهر ذلك من خلال الإكثار من الأعمال الواجب التصدیق الإستقلالیة للجماعات الإ

علیها من طرف الجهة الوصیة، إلا أنه إن طالت مدة المصادقة علیها بعد إیداعها للجهة 

وبالتالي للتصدیق صورتان،  5.المختصة قانونا للمصادقة علیها تصبح مصادق علیها ضمنیا

  .تصدیق ضمني وتصدیق صریح

                                                           

  .71، ص 70مرجع سابق، ص ، حمدي سلیمان القبیلات -1

  .44طاهري حسین، مرجع سابق، ص  -2

  .123، ص122صالحي عبد الناصر، مرجع سابق، ص  -3

  .204ملیاني صلیحة، مرجع سابق، ص  -4

  .1919ص تیاب نادیة، مرجع سابق،  -5
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 ):نفاذ مداولات المجالس المحلیة بقوة القانون( التصدیق الضمني :أولا

یعرف التصدیق الضمني بأنه سكوت الجهة الوصیة وعدم اتخاذها لأي موقف إزاء 

المداولة المعروضة علیها، وسكوتها خلال الأجل الممنوح لها للمصادقة علیها یعد موافقة منها 

التصدیق الضمني هو التزام جهة الوصایة السكوت على القرار الذي یخضع لرقابتها، ومن ثم 

  1.حتى نهایة الأجل

  :10-11رقابة التصدیق الضمني في قانون البلدیة رقم   -1

، نجدها تنص على أنه تصبح 10- 11من قانون البلدیة رقم  56بالرجوع إلى نص المادة 

إیداعها بالولایة، وهو  یوما من تاریخ 21مداولات المجلس الشعبي البلدي نافذة بقوة القانون بعد 

ما یعبر عنه بالمصادقة الضمنیة، وذلك باستثناء المداولات المنصوص علیها في نص المادة 

 59والتي تحتاج لكي تصبح نافذة إلى مصادقة صریحة من الجهة الوصیة، ومراعاة المواد  57

  2.من نفس القانون 60و

مجلس الشعبي البلدي هو قابلیتها وما یفهم من نص هذه المادة أن الأصل في مداولات ال

یوما من تاریخ إیداعها لدى الولایة، في حالة عدم اتخاذ  21للتنفیذ بقوة القانون بمجرد مضي 

، والاستثناء هو المصادقة الصریحة على مداولات 3أي إجراء بشأنها سواء بالمصادقة أو الإلغاء

  .57المجلس الشعبي البلدي المنصوص علیها في المادة 

  :07-12رقابة التصدیق الضمني في قانون الولایة رقم   -2

من قانون الولایة على سبیل الحصر  55باستثناء المداولات التي نصت علیها المادة 

ومع مراعاة أحكام المواد من الجهة الوصیة حتى تكون نافذة،  والتي تحتاج إلى موافقة صریحة

ا یوم 21تعد نافذة بقوة القانون بعد مضي ، فإن باقي مداولات المجلس الشعبي الولائي57و 56

                                                           

  .189لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -1

، )قراءة تحلیلیة نقدیة- الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة في القانون الجزائري( شدادي محسن و بوعمران عادل، -2

  .118، ص2020، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق هراس،3، العدد 11، المجلدالمجلة الأكادیمیة للباحث القانوني

  .212مرجع سابق، ص، طواهریة أبوداوود -3
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ذلك أن الأصل في . من قانون الولایة 54، وهذا ما نصت علیه المادة 1إیداعها لدى الولایة من

  2.مداولات المجلس الشعبي الولائي هو المصادقة الضمنیة

 التصدیق الصریح: ثانیا

یقصد بالتصدیق الصریح أن تنص قوانین الإدارة المحلیة صراحة على وجوب التصدیق  

الصریح من قبل سلطة الوصایة على قرارات ومداولات المجالس الشعبیة المحلیة، من أجل أن 

  3.تصبح نهائیة وقابلة للتنفیذ

صح فیه ویتم ذلك عن طریق لجوء السلطة المركزیة أو جهة الوصایة إلى إصدار قرار تف

لا "صراحة عن تزكیتها لقرار صادر عن الجهة التابعة لها وصائیا، ویكون ذلك باستعمال عبارة 

  4".صالح"أو " موافق"أو " مانع

  :10-11رقابة التصدیق الصریح في قانون البلدیة رقم   -1

على أن المداولات المتضمنة المیزانیات  10-11من قانون البلدیة رقم  57نصت المادة 

بات واتفاقیات التوأمة، وقبول الهبات والوصایا الأجنبیة والتنازل عن الأملاك العقاریة والحسا

، وذلك نظرا 5البلدیة لا تدخل حیز التنفیذ إلا بعد المصادقة علیها صراحة من طرف الوالي

، وبالتالي یجب على الوالي اتخاذ 6لأهمیة وحساسیة الموضوعات التي تعالجها هذه المداولات

                                                           

 .118، 117شدادي محسن و بوعمران عادل، مرجع سابق، ص -1

  .، مرجع سابق07-12رقم الولایة قانون من  54المادة  -  

، الإنسانیةمجلة الحقوق والعلوم ، )مظاهر الرقابة الوصائیة على الولایة في التنظیم الإداري الجزائري( لحول عبد القادر، -2

  .634، ص 2018، جامعة سوسة تونس، 2، العدد  11المجلد

، جامعة زیان 19، العدد 2015، المجلد مجلة التراث، )الرقابة الإداریة على المجالس المحلیة المنتخبة(لدغش رحیمة،  -3

  .129، ص2015عاشور الجلفة، 

   .106، 105لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -4

  .، مرجع سابق10- 11قانون البلدیة رقم من  57المادة  -5

، مجلة السیاسة العالمیة، )الوصایة على الجماعات المحلیة كعائق لتحقیق التنمیة المحلیة( روابح طاهر وعینوش أسامة، -6

  .908، ص 2020، )الجزائر(، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، مخبر الدراسات السیاسیة والدولیة 1، العدد 6المجلد 
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ریح بالمصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي في الحالات المحددة في نص قرار ص

  1.، وذلك حتى تكتمل هذه المداولات وتصبح نافذة ومنتجة لآثارها القانونیة57المادة 

یوما ابتداء من تاریخ  30من قانون البلدیة حددت مدة زمنیة مقدرة ب  58إلا أن المادة 

، إذا انقضت 57تمنح للوالي لیصادق على المداولات المذكورة في المادة إیداع المداولة بالولایة 

، وهنا تنقلب 2هذه المدة ولم یعلن الوالي عن قراره خلالها اعتبرت تلك المداولات مصادقا علیها

المصادقة الصریحة إلى مصادقة ضمنیة، الأمر الذي یعني أن المداولة تنفذ ولو تعلقت بأحد 

  3.یها متى انتهت هذه المدةالمواضیع المشار إل

یعد تخفیفا من شدة المصادقة الصریحة على هذه ) یوما 30(وتقیید الوالي بهذه المدة 

  4.وذلك بقصد دفع كل تباطؤ أو تعطیل لسیر النشاط الإداري ،المداولات المهمة

من قانون البلدیة أنه في حالة رفض المصادقة على مداولة  61كما نصت المادة 

شعبي البلدي، فإنه یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یرفع إما تظلما إداریا، أو المجلس ال

دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي یثبت رفض المصادقة على 

  5.المداولة، وذلك وفقا للشروط والأشكال المنصوص علیها قانونا

  :07-12رقابة التصدیق الصریح في قانون الولایة رقم   -2

منه على أنه لا تنفذ مداولات المجلس  55في المادة  07-12نص قانون الولایة رقم 

الشعبي الولائي المتضمنة المیزانیات والحسابات والهبات والوصایا والتنازل عن العقار واقتناءه 

  أجلأو تبادله، واتفاقیات التوأمة إلا بعد أن یصادق علیها الوزیر المكلف بالداخلیة وذلك في 

، أي یجب الحصول على الموافقة الصریحة من جهة الوصایة في أجل شهرین 6شهران أقصاه

                                                           

  .193یبي خدیجة، مرجع سابق، ص لعر  -1

  .، مرجع سابق10- 11من قانون البلدیة رقم  58المادة  -2

  .289مرجع سابق، ص  ، شرح قانون البلدیة،عمار بوضیاف -3

، )آلیات الرقابة على المجالس البلدیة المنتخبة و أثره على الحوكمة المحلیة في الجزائر( دعلوس رابح ولدغش سلیمة، -4

  .461، ص 2020، جامعة الجلفة، 2، العدد 7، المجلدللدراسات الأكادیمیة مجلة الباحث

  .، مرجع سابق10- 11من قانون البلدیة رقم  61المادة  -5

  .، مرجع سابق07- 12من قانون الولایة رقم  55المادة  -6
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من إیداعها حتى تدخل حیز النفاذ، ولعل أن سبب ذلك هو خطورة الموضوعات التي تتناولها 

  1.وأهمیتها

 إلا أنه من الغریب أن المشرع في قانون الولایة لم یرتب أي أثر على عدم اتخاذ أي إجراء

إیجابي متعلق بالمصادقة في الآجال المحددة من طرف السلطة المركزیة، على خلاف نظیره 

  2.في قانون البلدیة

  أثر سلطة التصدیق على أعمال الجماعات المحلیة: المطلب الثاني

تعد سلطة التصدیق بمثابة الإذن أو الرفض، الذي یجب على الهیئات المحلیة أن تحصل 

كزیة حتى تباشر تنفیذ أعمالها وقراراتها، وبالتالي فالهیئات المحلیة لا علیه من السلطات المر 

  3.بموافقة السلطات المركزیة مسبقایمكنها التحرك بمقتضى هذه السلطة إلا 

أعمال الجماعات  تنفیذ وباعتبار سلطة التصدیق من بین آلیات الرقابة السابقة على

  :تتمثل فیما یلي 4المحلیة فإنه یترتب عنها مجموعة من الآثار

للتصدیق طابع الشرط التوقیفي، أي أنه لا یمكن للهیئة اللامركزیة تنفیذ قراراتها قبل أن یتم   .1

، 5المصادقة علیها من طرف السلطة المركزیة، فهي متوقفة على موافقة الجهة الوصیة

ابة السابقة وبالتالي فإن الأعمال التي تصدر عن الجماعات المحلیة تكون موقوفة بإجراء الرق

  6.لتي خول لها القانون القیام بذلكعلیها من قبل الجهة ا

                                                           

  .118شدادي محسن و بوعمران عادل، مرجع سابق،  -1

  .907ص روابح طاهر وعینوش أسامة، مرجع سابق،  -2

   .71بن ناصر بوطیب، مرجع سابق، ص  -3

، 07-12الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة بن محفوظ مریم وقارة أحمد شهیرة،  -4

، 2016/ 2015مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 

  .34ص

  .35بن محفوظ مریم وقارة أحمد شهیرة، مرجع سابق، ص  -5

، مذكرة ماجستیر في القانون العام، الوسائل غیر القضائیة للرقابة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائرحمادو دحمان،  -6

  .52، ص 2011/ 2010تلمسان،  -كلیة الحقوق و والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید
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إن التصدیق لا یعد عنصرا من عناصر القرار الصادر عن الهیئات المحلیة، فهو عنصر   .2

ون خارج عن دائرة القرار، یؤثر في نفاذه، ولا یؤثر في وجوده، فالقرار موجود لكن نفاذه یك

  1.موقوف إلى غایة التصدیق علیه

، وإنما 2إن عملیة مصادقة الجهة الوصیة على القرار لا تعني وجوب التنفیذ الجبري له  .3

یكون قابلا للتنفیذ في أي وقت، مع إمكانیة عدول الهیئة المحلیة عن تنفیذه إذا ما تبین لها 

أن المصلحة العامة تقتضي عدم تنفیذه، ذلك أن القرار المصادق علیه ینسب للهیئة المحلیة، 

مطالبتها بناء على ذلك ي تكون وحدها المسؤولة عن أي ضرر قد یترتب عن تنفیذه، و الت

 3.بالتعویض

رف جهة لا یمكن تعدیل أو تغییر القرار المصادق علیه إلا بعد مصادقة جدیدة من ط  .4

 4.الوصایة حتى یمكن تنفیذه

في حالة ما إذا رفضت السلطة الوصیة التصدیق على عمل الهیئة اللامركزیة، فإنه یعتبر   .5

كأنه لم یكن وتتحلل الهیئة المحلیة من تعهداتها على أساس أن التصدیق یعتبر من النظام 

العام، وأن المشرع فرضه من أجل حمایة مبدأ المشروعیة، ویجوز لكل طرف سواء كانت 

  5.كل من له مصلحة أن یتمسك بموقفهالسلطة الوصیة أو الهیئة المحلیة أو 

إن سلطة الوصایة لیس لها الحق في تعدیل تصرفات وقرارات الهیئات اللامركزیة، لأن ذلك   .6

أو ) تصادق(من شأنه أن یمس باستقلالها، وبالتالي لیس للسلطة الوصیة إلا أن توافق 

یها سواء بتعدیلها أو تغییرات عل أعمال الهیئة اللامركزیة، دون إدخال) تلغي(ترفض 

  6.استبدالها

                                                           

  .52دحمان، مرجع سابق، ص حمادو  -1

  .52حمادو دحمان، مرجع سابق، ص  -2

  .108، ص مرجع سابق عبد الحلیم بن مشري، -3

 .52حمادو دحمان، مرجع سابق، ص  -4

   .35بن محفوظ مریم وقارة أحمد شهیرة، مرجع سابق، ص  -  

  .35بن محفوظ مریم وقارة أحمد شهیرة، مرجع سابق، ص  -5

 .25، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، قانون الإداریة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي،  -6

  .35بن محفوظ مریم وقارة أحمد شهیرة، مرجع سابق، ص  -  
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لآلیة المصادقة الضمنیة  البلدیة والولایةإن المشرع بتكریسه من خلال أحكام قانون 

والصریحة على مداولات المجالس الشعبیة المحلیة یكون قد وسع من مجال الوصایة الإداریة، 

بشكل واضح في أن مداولات  لس المحلیة، ویظهر ذلكاوضیق إلى حد كبیر من سلطة المج

المدة القانونیة، أو بالتصدیق علیها من طرف  یة لا تكون نافذة إلا بعد انقضاءالمجالس المحل

السلطة الوصیة، ولیس من تاریخ صدورها وإمضائها من قبل رؤساء المجالس الشعبیة المحلیة، 

لس المحلیة، ومنحها المجالأمر الذي یعكس تخوف السلطة المركزیة من فتح باب التدخل أمام ا

سلطة واسعة في اتخاذ القرارات، كما أن إخضاع المداولات المتعلقة بالمجال المالي للمصادقة 

الصریحة من طرف الجهة الوصیة، یشكل قیدا على الإستقلال المالي وتعطیلا لتسییر الشؤون 

  1.صلات تنفیذ المیزانیة المعقدة أالمحلیة ككل، خاصة إذا أضیفت لها إجراءا

كما لا تتوقف الرقابة الوصائیة عند حدود رقابة المشروعیة، وإنما تمارس رقابة الملاءمة 

كذلك، الأمر الذي یؤكد تقلیص سلطات الهیئات اللامركزیة في مجال تصرفاتها المالیة وغیرها، 

 قات معینة على أساس عدم ملاءمتهاإذ یمكن للسلطة الوصیة أن ترفض المصادقة على نف

  2.للأنظمة والقوانین المعمول بها عتها المالیة رغم مطابقتهاونجا

وتعد الأحكام القضائیة المتناقضة الصادرة عن الجهات القضائیة من بین الأسباب التي 

، خاصة إذا علمنا أن جل المداولات لا 3تمنع المجالس المحلیة من العمل بالمصادقة الضمنیة

الغرفة (المحددة، ففي القرار الصادر عن المحكمة العلیا تتم المصادقة علیها في الآجال 

أقرت أن للقرار الضمني نفس آثار القرار الصریح، غیر أن  08/01/1983بتاریخ ) الإداریة

ضد رئیس بلدیة بوسعادة، ) م.د(في قضیة  19/04/1995قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

ادقة على المداولة لا یكسبها صفة یناقض قرار المحكمة، حیث ینص غلى أن عدم المص

  4.أي حجة وبالتالي ینبغي إبعادها الوثیقة الرسمیة ولا یمثل مضمونها

                                                           

  .80بن محفوظ مریم وقارة أحمد شهیرة، مرجع سابق، ص  -1

  .80بن محفوظ مریم وقارة أحمد شهیرة، مرجع سابق، ص  -2

، مذكرة ماستر تخصص قانون الرقابة الوصائیة وآثارها على استقلالیة الجماعات المحلیةرفیق وبوهدیل أنور، قمومن  -3

  .68، ص2019/ 2018إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة أدرار، 

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  آلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة بالجزائر،غزیر محمد الطاهر،  -4

  .81، 80، ص 2011السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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ویضاف إلى الأسباب السالفة الذكر الشروط المفروضة على قابض البلدیة، بحیث لا 

یمكنه المصادقة على الأمر بالصرف إلا إذا كانت المداولات مصادق علیها بالإیجاب من قبل 

وتتسع سلطة الوصایة بموجب المرسوم التنفیذي . سلطات الوصیة، تحدیدا حسب قانون المالیةال

ي، تحت سلطة لتشمل مصادقة رئیس الدائرة على مداولات المجلس الشعبي البلد 94-215

  1.الوالي وبتفویض منه

ات وفي الأخیر نشیر إلى أن هذا النوع من الرقابة المسبقة والمشددة على أعمال الجماع

المحلیة یجعلها أمام صورة من صور عدم التركیز الإداري لا إدارة محلیة، وهذا ما جعل حركة 

  2.عكس باقي الدول والنظم المقارنةالتنمیة المحلیة في الجزائر تراوح مكانها، على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .68، مرجع سابق، صرقمومن رفیق و بوهدیل أنو  -1

  .72بن ناصر بوطیب، مرجع سابق، ص  -2
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  )البطلان(رقابة الإلغاء : المبحث الثاني

المجالس المحلیة الممارسة من طرف یعد الإلغاء من أهم صور الرقابة على أعمال 

السلطة المركزیة، فالقانون قد یمنح للسلطة الوصیة الحق في إبطال أو إعدام القرارات الصادرة 

عن الهیئات المحلیة، والتي تكون مخالفة للقانون، أو تلك التي یشارك في اتخاذها عضو له 

سلطة المركزیة على السلطة مصلحة شخصیة في القضیة المطروحة، وهذا الحق یؤكد سمو ال

، وعلیه سنتناول من خلال هذا المبحث، 1المحلیة، حتى عندما یتعلق الأمر بالشؤون المحلیة

، ومن ثم الآثار التي تترتب على إلغاء أعمال الجماعات المحلیة )المطلب الأول(مفهوم الإلغاء 

  ).المطلب الثاني(

  مفهوم الإلغاء: المطلب الأول

ت المجالس الشعبیة المحلیة لابد أن تصدر في نطاق ما ینص علیه إن أعمال وقرارا

القانون، بحیث یعد كل عمل صادر عنها یخالف قواعد الشرعیة الشكلیة أو الموضوعیة باطلا 

، وعلیه سنتطرق من خلال 2وقابلا للطعن فیه عن طریق الطعن الإداري أو الطعن القضائي

  ) .الفرع الثاني( ، ومن ثم حالات الإلغاء)الأولالفرع ( هذا المطلب إلى تعریف الإلغاء

  وشروطهتعریف الإلغاء : الفرع الأول

ذلك الإجراء الذي یمكن لجهة الوصایة بمقتضاه إنهاء " عرف طاهري حسین الإلغاء بأنه 

آثار قرار صادر عن جهة لا مركزیة لأنه یخالف قاعدة قانونیة أي یخالف المشروعیة على أن 

بالضرورة إلى نص قانوني یخولها هذه السلطة وأن یكون ذلك خلال مواعید ینتسب الإلغاء 

  3".محددة الأجل لاستقرار الأوضاع القانونیة

اللامركزیة لأنها تفتح مجالا واسعا الهیئات وهذه السلطة تعتبر الأخطر على استقلال 

، فهي تعد درجة قصوى 4وإبطالها هیئاتللجهة الوصیة في تقدیر مدى مشروعیة أعمال هذه ال
                                                           

  .109لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -1

  .194، ص 2001، مطبعة قرفي، 2001طبعة ، مبادئ القانون الإداري الجزائريقصیر مزیاني فریدة،  -2

  .46طاهري حسین، مرجع سابق، ص  -3

الهومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ، دارالجزائر، بریطانیا، فرنسا: الإدارة المحلیة وتطبیقاتهاكمال جغلاب،  -4

  .73، 72، ص 2017
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من درجات نظر السلطة المركزیة في أعمال الهیئات المحلیة، والتي تستدعیها بصفة خاصة 

، إلا أنه قد یكون دور السلطة الوصیة 1مخالفات المشروعیة التي یمكن أن تشوب هذه الأعمال

القضاء  محدودا جدا في إبطال أعمال المجالس المحلیة، بحیث لا یتجاوز حد إحالتها إلى

  2.لفحص مشروعیتها وطلب إلغائها

نفیذ من قبل ونشیر إلى أن عملیة الإلغاء هي عملیة لاحقة لا تكون إلا بعد عملیة الت

سابقة عن تنفیذ  ما، حیث أن الرقابة فیهوالتصدیقبخلاف التصریح الهیئات اللامركزیة، 

  3.القرارات

  :4تتوافر الشروط التالیةمشروعا لابد أن ) الإبطال(ولكي یكون الإلغاء 

 یجب أن یصدر قرار الإلغاء عن السلطة الوصیة. 

 یجب أن یكون قرار الإلغاء بناء على طلب جهة معینة.  

 یجب أن یكون قرار الإلغاء مكتوبا ومعللا.  

  لقرار الإلغاء أثر رجعي اعتبارا من تاریخ صدور القرار عن الهیئة المحلیة ولیس من تاریخ

  .ءصدور قرار الإلغا

  ،لا یجوز للسلطة المركزیة إلغاء جزء من القرار لأن ذلك یؤدي إلى تشویه القرار الأصلي

وبالتالي ظهور قرار جدید لم تتجه إلیه إرادة الهیئة اللامركزیة صاحبة الإختصاص، وهذا ما 

یعد تعدیلا للتصرف، وهو ما یعتبر أمرا محظورا على السلطة المركزیة التي لها إما قبول 

، أو إعادته إلى الهیئة المحلیة المعنیة من اجل تعدیله، لكن 5رف برمته أو رفضه كلیاالتص

رارات إذا كان القرار محل الإلغاء یتضمن مجموعة من القرارات والتي قیجوز في بعض ال

  6.تعد تلك القرارات جزءا من القرار ذاته

                                                           

  .42ي، الإسكندریة، ص ، دار الفكر الجامعالقانون الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط،  -1

  .73كمال جغلاب، مرجع سابق، ص  -2

  .47بن ناصر بوطیب، مرجع سابق، ص  -3

  .31عمر صدوق، مرجع سابق، ص  -4

  .251رفعت عید سید، مرجع سابق، ص  -5

  .209، ص 110لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -6
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  القانون على ذلك صراحة، لا یجوز للسلطة الوصیة اللجوء إلى هذا الإجراء إلا إذا نص

  1."لا وصایة إلا بنص"استنادا إلى قاعدة 

  2.لا یكون مقترنا بشرط فاسخ أو واقفن أو یكون قرار الإلغاء بسیطا ومجردا، أن  

 أن یكون القرار محل الإلغاء غیر مشروع أي یخالف القوانین والتنظیمات الجاري العمل بها.  

  وعیة خلال الهیئة اللامركزیة المشوبة بعدم المشر یجب أن تلغي الجهة الوصیة قرارات

، فإذا لم تقم السلطة الوصیة بإلغاء القرار الصادر عن الهیئة 3الآجال المحددة قانونا

  4.اللامركزیة في المدة المحددة یصبح القرار نهائیا حتى ولو كان غیر مشروعا

وصایة الإداریة على وفي حالة ما إذا تجاوزت السلطة الوصیة لحدودها في ممارسة ال

قرارات الأولى بطریقتین مختلفتین، إما إنه یحق لهذه الأخیرة الطعن في الهیئات اللامركزیة ف

   5:عن طریق الطعن الإداري أو بواسطة الطعن القضائي

ویكون ذلك إما بتقدیم تظلم إلى من صدر عنه التصرف أو العمل لإعادة  :الطعن الإداري -

النظر فیه، أو من خلال تقدیم تظلم إلى الرئیس المباشر للشخص الذي صدر منه التصرف 

 .أو العمل بحیث یملك الرئیس سلطة إعادة النظر في أعمال مرؤوسیه
ق في طلب إلغاء القرارات الصادرة حیث أنه لممثلي الهیئات اللامركزیة الح :الطعن القضائي -

عن السلطة المركزیة إذا كانت مخالفة للقانون، بحیث یكون ذلك عن طریق الطعن أمام 

جهات القضاء الإداري، كما یحق لهم رفع دعوى التعویض أو دعوى المسؤولیة عن 

  .الأضرار التي تسببها القرارات الصادرة عن جهة الرقابة

  لغاء لأعمال الجماعات المحلیةحالات الإ : الفرع الثاني

الحالیین، نرى بأن المشرع الجزائري قد خول  البلدیة والولایةبالرجوع إلى كل من قانون 

للسلطة الوصیة إلغاء مداولات المجالس المحلیة غیر القابلة للتصدیق، وذلك في حالات محددة 

                                                           

  .1921تیاب نادیة، مرجع سابق، ص  -1

  .208ص  لعریبي خدیجة، مرجع سابق، -2

   .208لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -3

  .144، مرجع سابق، ص ، القانون الإداريقصیر مزیاني فریدة -4

  .110لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -5
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بقوة القانون، بحیث یحدد على ، فالإلغاء قد یكون مقررا 1 ومتى توافرت الشروط القانونیة لذلك

سبیل الحصر الحالات التي تعتبر فیها أعمال المجالس المحلیة باطلة بطلانا مطلقا، وبالتالي 

 لا تملك السلطة الوصیة سوى إعلان بطلان عمل الهیئة اللامركزیة، كما یمكن أن تكون أعمال

طة التقدیریة في إمكانیة إبطال المحلیة قابلة للإبطال، بحیث یكون لجهة الوصایة السل مجالسال

  3.من تلقاء نفسها أو بناء على طلب یقدمه لها ذوي الشأن ،2هذه الأعمال 

  ):إلغاء القرارات بقوة القانون(  البطلان المطلق: أولا

، ثم في قانون الولایة رقم 10-11قانون البلدیة رقم البطلان المطلق في  سنتطرق إلى

12-07 . 

 :10-11قانون البلدیة رقم البطلان المطلق في   -1

 10-11من قانون البلدیة  59تعد باطلة بقوة القانون المداولات الوارد ذكرها في المادة 

  :والمتمثلة في

حیث أن إلغاء هذه  :المداولات المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین 1-1

قوانین في الدولة فضلا المداولات یعد أمرا في غایة الأهمیة لما في ذلك صیانة للدستور وال

 4.المنتخبة المحلیة عن مشروعیة أعمال المجالس

كالعلم الوطني أو العملة الوطنیة أو  :المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها 1-2

، 5النشید الوطني، والنصوص المؤسسة للجمهوریة أو الختم الرسمي للدولة، والأیام الوطنیة

، وبالتالي فقد 6ورموز للدولة لا یسمح بانتهاكها أو المساس بهاوذلك باعتبارها ثوابت وطنیة 

                                                           

 .215مرجع سابق، ص ، طواهریة أبوداوود -1

  .128صالحي عبد الناصر، مرجع سابق، ص  -  

  .72، ص مرجع سابقكمال جغلاب،  -2

  .46طاهري حسین، مرجع سابق، ص  -3

الرقابة على المجلس المنتخب  -الرقابة على المجالس المحلیة القاعدیة المنتخبة في الجزائر والمغرب(سعاد عمیر، -4

  .178، ص 2020، جامعة تبسة الجزائر، 1، العدد 6، المجلد ، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة)ومداولاته

  .119، مرجع سابق، ص شدادي محسن وبوعمران عادل -5

الرقابة على المجلس المنتخب  -الرقابة على المجالس المحلیة القاعدیة المنتخبة في الجزائر والمغرب( سعاد عمیر، -6

  .178، مرجع سابق، ص )ومداولاته
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أحسن المشرع بتكریس هذه الحالة، حیث أن هدف الوصایة الإداریة هو المحافظة على 

وحدة الدولة سیاسیا وإداریا، الأمر الذي لا یتحقق إلا بالإلتزام باحترام رموزها وشعاراتها 

 1.والنصوص المؤسسة لها

ویظهر هنا تشدد المشرع في استعمال اللغة  :ر المحررة  باللغة العربیةالمداولات غی 1-3

بأن تجرى وتحرر مداولاته  53العربیة، حیث ألزم المجلس الشعبي البلدي بمقتضى المادة 

باللغة العربیة، ومن ثم عاد ورتب البطلان على المداولة التي لم تحرر باللغة العربیة، ومما 

  2.هنا هو المحافظة على اللغة  الرسمیة للدولة لا شك فیه أن قصد المشرع

 أداة البطلان:  

في فقرتها الأخیرة على أنه تبطل قرارات المجلس الشعبي البلدي بموجب  59نصت المادة 

  3.قرار صادر عن الوالي

وما یلاحظ على المشرع أنه لم یحدد میعادا أو آجالا لإصدار قرار الإبطال، ذلك أن 

مقررة بمیعاد محدد، ویرجع ذلك إلى أن مثل هذه القرارات قامت على سلطة الوصایة غیر 

 4.مخالفة قانونیة، ومن ثم فهي باطلة بقوة القانون كونها من النظام العام

إضافة إلى ذلك نلاحظ أن المشرع قد أغفل ضرورة إلزام الوالي بتعلیل قرار إلغاء المداولة 

، حیث أن 59نصوص علیها في المادة والذي یجب أن ینحصر ضمن حالات البطلان الم

التعلیل یعد ضمانة لعدم تعسف الوالي من جهة، إضافة إلى أنه یسهل مهمة القاضي أثناء 

من  61الفصل في الدعوى المرفوعة ضد الوالي بخصوص بطلان المداولة طبقا لنص المادة 

س الشعبي البلدي ، التي نصت على إمكانیة أن یرفع رئیس المجل5 10-11قانون البلدیة رقم 

تظلما إداریا أو دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي یثبت بطلان 

  6.المداولة، وذلك وفقا للشروط والأشكال المنصوص علیها قانونا

                                                           

  .213لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -1

  .290، مرجع سابق، ص ، شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف -2

  .، مرجع سابق10- 11من قانون البلدیة رقم  59المادة  -3

  .214لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -4

الرقابة على المجلس المنتخب  -الرقابة على المجالس المحلیة القاعدیة المنتخبة في الجزائر والمغرب( سعاد عمیر، -5

  .179، مرجع سابق، ص )ومداولاته

  .مرجع سابق، 10- 11من قانون البلدیة رقم  61المادة  -6
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  :07-12البطلان المطلق في قانون الولایة رقم  -2

المجلس الشعبي بوضوح على مداولات  07-12من قانون الولایة رقم  53نصت المادة 

  :1الولائي التي تبطل بقوة القانون والتي تتمثل فیما یلي

 حیث لا یمكن :المداولات المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات 2-1

 ىالمبدأ عل نفسلدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، وینطبق كذلك أن تخالف ا للمداولة

النصوص القانونیة الساریة المفعول وإلا اعتبرت معیبة وغیر مشروعة وغیر قابلة للتنفیذ، 

 2.وبالتالي لابد من إلغائها من أجل المحافظة على مبدأ سیادة القانون

تعتبر هذه الحالة من الحالات  :المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها 2-2

، والهدف من إضافتها هو الحفاظ على رموز 3ة الحاليالمستحدثة التي جاء بها قانون الولای

الدولة وشعاراتها، فلا ینبغي أن یتخذ من التعددیة الحزبیة وحریة الرأي قناعا للمساس برموز 

الدولة، لكن مصطلح رموز الدولة وشعاراتها یعتبر مصطلحا واسعا، بحیث لا یتماشى مع 

أن تشملها الحالة الأولى، ذلك أن رموز الدولة ، فكان من الأجدر 4سیاسة اللامركزیة الإداریة

 5.الدولة وشعاراتها یضمنها الدستور وأي مخالفة لها هي مخالفة صریحة للدستور

 07-12من قانون الولایة رقم  25نصت المادة  :المداولات غیر المحررة باللغة العربیة 2-3

تحت طائلة  تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنیة وتحرر"على أنه 

الولائي احترام الشكلیات التي  الشعبي ، ولهذا یجب على المجلس"البطلان باللغة العربیة

ینص علیها القانون عند إصدار مداولاته، كما هو الحال فیما یخص شكلیة تحریر المداولة 

 6.باللغة العربیة

                                                           

  .135بلغالم بلال، مرجع سابق، ص -1

  .1922تیاب نادیة، مرجع سابق، ص  -2

  .1922تیاب نادیة، مرجع سابق، ص  -3

  .135بلغالم بلال، مرجع سابق، ص  -4

  .248مرجع سابق، ص ، طواهریة أبوداوود -  

  .1922تیاب نادیة، مرجع سابق، ص  -5

  .1922تیاب نادیة، مرجع سابق، ص  -6

  .، مرجع سابق07-12من قانون الولایة رقم  25المادة  -  
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لمجلس حیث لا یمكن ل :المداولات التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصاته 2-4

الشعبي الولائي أن یتجاوز حدود صلاحیاته كأن یتداول في مسائل لا تدخل ضمن قواعد 

التسییر المحلي كقطاع العدالة أو الشؤون الخارجیة أو الدفاع، لكن هذا الأمر یطرح إشكالا 

یتمثل في أنه لا یوجد معیار یمكن التمییز من خلاله بین الإختصاصات المحلیة 

نیة هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن الصلاحیات الممنوحة والإختصاصات الوط

للمجلس الشعبي الولائي لیست واردة على سبیل الحصر،  07-12بموجب قانون الولایة رقم 

وهذا الأمر راجع إلى أن صلاحیات المجلس الشعبي الولائي لا تمارس إلا في إطار مبدأ 

 1.وحدة الدولة

تكون المداولات التي تتم خارج  :ماعات القانونیة للمجلسالمداولات المتخذة خارج الإجت 2-5

الإجتماعات الرسمیة باطلة بقوة القانون، ذلك أن المشرع حدد قواعد سیر المجلس الشعبي 

، سواء 2الولائي ودوراته ومداولاته، وغیرها من الإجراءات والجوانب التنظیمیة بصورة دقیقة

النصاب المطلوب لانعقادها، وبالتالي فإنه یترتب في  تعلق الأمر بفترات الدورة أو بمدتها أو

 3.حالة مخالفتها بطلان المداولة لأن الإجراءات والأشكال من النظام العام

من قانون  22حیث نجد المادة  :المداولات المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي 2-6

قد ألزمت المجلس الشعبي الولائي أن یجري مداولاته في المقرات  07-12الولایة رقم 

، وبالتالي یترتب على 4المخصصة للمجلس الشعبي الولائي، بما فیه مداولات وأشغال اللجان

  5.مخالفة هذا الإجراء بطلان ما أفرزته المداولات من أعمال و قرارات

 أشغال المجلسأجازت عقد مداولات و  07-12ة رقم من قانون الولای 23أن المادة إلا 

الشعبي الولائي في مكان آخر من إقلیم الولایة بعد التشاور مع الوالي، وذلك في حالة القوة 

  6.القاهرة المؤكدة التي تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الولائي

                                                           

  .136، 135بلغالم بلال، مرجع سابق، ص  -1

  .1922تیاب نادیة، مرجع سابق، ص  -2

  .136بلغالم بلال، مرجع سابق، ص  -3

  .، مرجع سابق07- 12من قانون البلدیة رقم  22المادة  -4

  .1923تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -5

  .، مرجع سابق07- 12قانون الولایة رقم  من 23المادة  -6
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 أداة البطلان:  

، مضیفة حكما جدیدا مفاده، 07-12من قانون الولایة  53من المادة نصت الفقرة الثانیة 

أنه في حالات البطلان بقوة القانون، یتعین على الوالي رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة 

الإداریة المختصة إقلیمیا لإقرار بطلان المداولة، الأمر الذي یتجسد فیه مبدأ التقاضي على 

، 09-90من قانون الولایة رقم 51یكن مكرس في أحكام المادة  درجتین، حیث أن هذا المبدأ لم

، وهو الأمر الذي یدفعنا للقول 1بدلیل أن بطلان المداولة یكون بقرار مسبب من وزیر الداخلیة

 2.بأن هذا الإجراء من شأنه دعم استقلالیة المجالس الشعبیة الولائیة في التسییر الجواري

  ):ات القابلة للإبطالالقرار (البطلان النسبي : ثانیا

، 10-11سنتطرق إلى الإلغاء النسبي لأعمال الجماعات المحلیة في قانون البلدیة رقم 

  . 07-12ومن ثم في قانون الولایة رقم 

  :10-11الإلغاء النسبي في قانون البلدیة رقم  -1

على أن مداولات المجلس الشعبي البلدي  10- 11من قانون البلدیة رقم  60نصت المادة 

تكون قابلة للإبطال في حالة ما إذا كانت موضوعاتها تمس بمصلحة شخصیة لرئیس المجلس 

الشعبي البلدي أو بعض أو كل أعضاء المجلس، إما بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم أو 

  3.أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة، أو ما إذا كان هؤلاء یمثلون وكلاء معینین

، فإن مداولات المجلس الشعبي البلدي تبطل بموجب 60المادة  وحسب الفقرة الثانیة من

قرار معلل صادر عن الوالي، إلا أن المشرع لم یشر إلى مدة معینة تبطل خلالها المداولة أو 

  4.تحصن

من قانون البلدیة في فقرتها الثالثة على أن كل عضو في المجلس  60كما نصت المادة 

رض مصالح فإنه یكون ملزم بالتصریح بذلك لرئیس الشعبي البلدي یكون في وضعیة تعا

                                                           

 .136بلغالم بلال، مرجع سابق، ص  -1

  .، مرجع سابق07-12من قانون الولایة رقم  53المادة  -  

  .249مرجع سابق، ص ، طواهریة أبوداوود -2

  .191، ص شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  -3

  .131طواهریة أبوداود وغیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص  -4
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المجلس الشعبي البلدي، وفي حالة ما إذا كان رئیس المجلس الشعبي البلدي في وضعیة 

  1.تعارض مصالح متعلقة به، فإنه یجب علیه إعلام المجلس الشعبي البلدي بذلك

ة الفساد    في حالة عدم الإدلاء بهذا التصریح من منظور قانون مكافحیكیف الأمر 

من منظور قانون البلدیة یتقرر البطلان النسبي بقرار معلل و  ،على أنه جریمة وفساد 06-01

  2.من الوالي، مع أن المشرع لم یحدد المدة التي یلتزم خلالها الوالي بإبطال المداولة

والغایة من إبطال هذا النوع من المداولات یتجسد في الحفاظ على مصداقیة المجلس 

ومكانته وسط المنتخبین وإبعاد أعضائه عن كل شبهة، وحتى یلزمهم بالتداول فیما هو عام 

ویمس بالتنمیة المحلیة فقط، لا بما هو خاص یحقق مصلحة ذاتیة، إضافة إلى ذلك ضمان 

  3.عمالهنزاهة المجلس وشفافیة أ

لرئیس المجلس الشعبي البلدي، أن یرفع  10-11من قانون البلدیة  61ولقد أقرت المادة 

تظلما إداریا أو دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي یثبت بطلان 

  4.المداولة، على أن یتم ذلك وفقا للشروط والأشكال المنصوص علیها قانونا

  :07-12ون الولایة رقم الإلغاء النسبي في قان -2

لغرض الحفاظ على نزاهة المجلس الشعبي الولائي وتطبیقا لمبدأ شفافیة قراراته جعل 

الإجراءات التي قررها القانون، حیث نجد ابلة للإبطال متى خالفت الشروط و المشرع مداولاته ق

لس الشعبي في فقرتها الأولى منعت على رئیس المج 07-12من قانون الولایة  56أن المادة 

الولائي أو أي عضو في المجلس أن یكون في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح الولایة، 

                                                           

 .120شدادي محسن و بوعمران عادل، مرجع سابق، ص  -1

  .، مرجع سابق10- 11من قانون البلدیة رقم  60المادة  -

  .1924تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -2

الرقابة على المجلس المنتخب  -الرقابة على المجالس المحلیة القاعدیة المنتخبة في الجزائر والمغرب( سعاد عمیر، -3

  .179مرجع سابق، ص  ،)ومداولاته

  .، مرجع سابق10- 11من قانون البلدیة رقم  61المادة  -4
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بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، من 

  1.حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع، وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة

جاءت مشددة على المنتخب الولائي، بحیث أنه في حالة ما  56الثانیة من المادة  والفقرة

إذا كان في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح الولایة ینبغي له أن یصرح بذلك لرئیس 

المجلس الشعبي الولائي، أما إذا تعلق الأمر برئیس المجلس الشعبي الولائي وجب علیه هو 

  2.لمجلسالآخر التصریح بذلك أمام ا

، على إمكانیة أن یثیر الوالي بطلان 07-12من قانون الولایة  57كما نصت المادة 

تلي اختتام دورة المجلس الولائي  یوما التي 15، خلال )56المادة (المداولة في الحالة السابقة 

التي اتخذت فیها المداولة، كما یمكن لكل منتخب أو المكلف بالضریبة في الولایة له مصلحة 

یوما من إلصاق المداولة، ویرفع الوالي  15في بطلان المداولة أن یطلب ذلك من الوالي خلال 

 3.دعوى أمام المحكمة الإداریة قصد بطلان المداولات المتخذة في حالة تعارض المصالح

  :أثر سلطة الإلغاء على أعمال الجماعات المحلیة: مطلب الثانيال

اولات المجالس المحلیة، وذلك إما لمخالفتها قاعدة تتمتع جهة الوصایة بسلطة إلغاء مد

 مر الذي یبرز بشكل واضح قوة سلطة الوالي في عملیةقانونیة أو لمساسها بمصلحة عامة، الأ

  4.إلغاء مداولات المجالس المحلیة

فعلى مستوى البلدیة یمكن للوالي أن یصدر قرار بإلغاء مداولة المجلس الشعبي البلدي 

 59دون الحاجة إل تقدیم تبریر على ذلك، ما إذا كانت هذه المداولات مخالفة لأحكام المادة 

                                                           

مجلة ، )قراءة في أحكام قانوني الولایة والبلدیة –آلیات الرقابة على المجالس المحلیة المنتخبة في الجزائر( سعاد عمیر، -1

  .26، ص 2021، جامعة تبسة، 1، العدد 3، المجلد ضیاء للدراسات القانونیة

  .339، ص 2012، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر شرح قانون الولایة الجزائريعمار بوضیاف،  -2

  .197كمال جغلاب، مرجع سابق، ص  -3

، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، نظام الرقابة الوصائیة على أعمال المجالس المحلیةزرواق خدیجة،  -4

  .53، ص 2017/ 2016المسیلة،  جامعة محمد بوضیاف
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 التي 1990من قانون البلدیة القدیم لسنة  44، وهذا بعكس المادة 10-11من قانون البلدیة 

  1.الوالي ضرورة التعلیلفرضت على 

في إمكانیة إلغائه لمداولات  07-12كما تبرز سلطة الوالي أیضا حسب قانون الولایة 

منه، وذلك باللجوء إلى القضاء وطلب  54المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون حسب المادة 

تالي تنقلب من القانون السالف الذكر، وبال 53إبطال أي مداولة غیر مطابقة لأحكام المادة 

في الوقت الذي كان یعلن عن  المجلس الشعبي الولائي طرفا مدعى علیه،الولایة طرفا مدعیا و 

  2.قرار مسبب من طرف وزیر الداخلیةب 1990ن المداولة في قانون الولایة لعام بطلا

إن رفع الدعوى القضائیة من طرف الوالي یثیر جملة من الإشكالات القانونیة والإجرائیة 

وإن كان یهدف إلى تجسید مبدأ الإحتكام للقضاء وشرعیة الأعمال والتصرفات، فمن حتى 

ن أن یة المعنویة، وبالتالي لا یمكخصشالناحیة القانونیة لا یتمتع المجلس الشعبي الولائي بال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  828سمه، حیث أنه بالرجوع إلى نص المادة إیتقاضى ب

تنص صراحة على أهلیة المجلس الشعبي الولائي في التقاضي، ومن الناحیة نجدها لا 

الإجرائیة نجد أن الوالي یمثل أمام القضاء كطرف مدعي والمجلس الشعبي الولائي طرف 

مدعى علیه وهو لا یتمتع بالشخصیة الإعتباریة بعكس الولایة، وبالتالي یبقى مشكل التمثیل 

شك إلى توتر العلاقة بین الوالي بصفته ممثلا للسلطة القضائي مطروحا مما یؤدي بلا 

المركزیة والمنتخبین على مستوى الولایة، ومن جهة أخرى یترتب على ظهور النزاع إلى العلن 

  3.، والمنتخبین المحلیین كذلك)زیةممثل السلطة المرك(سكان الإقلیم ثقتهم في الوالي  فقدان

وتنحرف عن الصالح العام فقد مسها تعدیل كبیر، حیث وفیما یتعلق بالمداولات التي تحید 

یلاحظ أن قانون البلدیة لم ینص على حق إثارة البطلان، على خلاف قانون الولایة الذي حافظ 

، أو من طرف سلطة شعبیة )الوالي(فیه المشرع على إمكانیة إثارته إما من قبل جهة إداریة 

  4.بة، أو من المكلف بالضری)محلیینالناخبین ال(

                                                           

  .69، مرجع سابق، ص رقمومن رفیق و بوهدیل أنو  -1

  .69، مرجع سابق، ص رقمومن رفیق و بوهدیل أنو  -2

   .69، مرجع سابق، ص ورقمومن رفیق و بوهدیل أن -3

  .54زرواق خدیجة، مرجع سابق، ص  -4
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كما أن الحق في طلب بطلان المداولة نسبیا من طرف الوالي یثیر نفس الإشكالات 

القانونیة والإجرائیة المشار إلیها سابقا فیما یتعلق بالمداولات الباطلة بقوة القانون، كما أن طلب 

البطلان من قبل كل منتخب أو دافع ضریبة صاحب المصلحة مرتبط بالسلطة التقدیریة للوالي 

  1.ثم إعمال وسیلة الدعوى بالبطلانمدى اقتناعه بثبوت التعارض، ومن و 

أما بخصوص حق الطعن في قرارات الوالي الرامیة إلى إلغاء أي مداولة تكون محل إلغاء 

فإنه طبقا لأحكام قانون البلدیة یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یلجأ إلى التظلم 

أو أن یرفع دعوى قضائیة ضد قرار الوالي، ومن جهة  بیعته،الإداري، والذي لم یحدد المشرع ط

الذي  ، الأمر2سبة لرئیس المجلس الشعبي الولائيأخرى نسجل غیاب حق التقاضي بالن

 ما مدى مشروعیة تمثیل المجلس الشعبي الولائي كطرف مدعى: یستدعي طرح التساؤل التالي

القانون من حق الطعن القضائي، وعلیه لا یتمتع بأهلیة التقاضي؟ في حین یحرمه  علیه وهو

إما أن یسمح له بحق الطعن القضائي أو أن یمنح له الشخصیة المعنویة، وهذا أمر مستبعد 

وغیر وارد في ظل دولة القانون، وفي الوقت الذي مازال القانون الجزائري یشهد مثل هذه 

سلطة الإلغاء واكتفى فقط  التناقضات في نظامه القانوني، نجد أن المشرع الفرنسي تراجع عن

، حیث أنه إذا تبین 1982بالطعن القضائي وذلك بعد صدور قانون الجماعات المحلیة لسنة 

لممثل الدولة أن قرارات ومداولات الجماعات المحلیة خارج إطار الشرعیة، فإن الطریق الوحید 

في إطار ما یعرف  راتالذي كفله القانون هو اللجوء إلى الجهات القضائیة، لإبطال هذه القرا

  3.بدعوى الإلغاء

هل سلطة الإلغاء أداة لترشید أعمال  :خیر لابد من طرح التساؤل التاليوفي الأ

  الجماعات المحلیة، أم أداة تضبط نشاطاتها؟

خاصة (إن الواقع من خلال بعض التجارب العالمیة یثبت أن فرض أنواع من الرقابة 

تیرة التنمیة المحلیة، فالنموذج الإنجلیزي مثلا، تتمتع ، لا یزید إلا من عرقلة و )الإلغاء

الجماعات المحلیة فیه باستقلال واسع اتجاه السلطات المركزیة، حیث نجدها قد حققت نجاحا 

                                                           

، مذكرة ماستر في الحقوق، المحلیة على ضوء القانونآلیات الرقابة الوصائیة على الجماعات عز الدین إیمان،  -1

  .53، 52، ص 2016/ 2015تخصص إدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، 

  .70، مرجع سابق، ص رقمومن رفیق و بوهدیل أنو   -2
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كبیرا في تحقیق التنمیة المحلیة، إلى درجة أنهم تجاوزوا فكرة الإدارة المحلیة إلى الحكم المحلي، 

لى الحكومة المحلیة، في حین أن المشرع الجزائري لا یزال یمنح بل تجاوزوا حتى هذا الأخیر إ

حق إبطال مداولات المجالس المحلیة إلى السلطات الوصیة وهذا ما یجعل أداء الجماعات 

مشكلا بذلك عائقا  1.ها من الأنظمة العالمیة المقارنةالمحلیة في الجزائر ضعیف مقارنة بغیر 

 2.مام التنمیة المحلیة في الجزائرأ

  

   

                                                           

 .73جع سابق، ص بن ناصر بوطیب، مر  -1

، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص تأثیر الوصایة الإداریة على أعمال الجماعات المحلیة في الجزائربورحلة رحیمة،  -  

  .82، ص 2022/ 2021قانون عام، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، 

  .82بورحلة رحیمة، مرجع سابق، ص   -2
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رقابتها على الأعمال الإیجابیة التي تصدر عن الجماعات  إن سلطة الوصایة لا تقتصر

تهمل أو تعجز هذه الأخیرة أعمالها السلبیة عندما تمتنع أو المحلیة فقط، وإنما تتعداها لتراقب 

أنه حتى وإن كان الأصل أن عن أداء بعض الإختصاصات المفروضة علیها قانونا، حیث 

للهیئات المحلیة الحق في الإمتناع عن أداء بعض الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، 

طالما قدرت من منظورها الخاص أن المصلحة العامة لا تتأثر بذلك، فإن ذلك الإمتناع قد 

ها الهیئات یؤدي من وجهة نظر السلطة الوصیة إلى الإضرار بالمصلحة العامة التي لم تقدر 

، وإذا كان من شأن هذا الإمتناع أو الإهمال أن یعرض المرافق المحلیة 1المحلیة تقدیرا صحیحا

للخطر، فإنه یمكن للسلطة الوصیة أن تحل محل هذه الهیئات  في القیام ببعض الأعمال التي 

هذا ، وقد اصطلح على 2أوجبها علیها القانون، وذلك من أجل ضمان حسن سیر هذه الهیئات

  . النوع من الرقابة برقابة الحلول

من شأنه تهدید استقلال  اخطیر  اویعد حلول السلطة الوصیة محل الجماعات المحلیة أمر 

هذه الأخیرة، حیث تصبح السلطة الوصیة هي صاحبة القرار ولیس الهیئة المحلیة الخاضعة 

ري حصرا في كل من لها، لذلك قد تم إعمال هذه السلطة في حالات حددها المشرع الجزائ

  .قانون البلدیة والولایة

وعلیه سنحاول في هذا الفصل أن نوضح رقابة الحلول أكثر من خلال تحدید مفهوم 

  ).المبحث الثاني( ، وكذا حالات الحلول)المبحث الأول(الحلول وآثاره 
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  وآثاره الحلول مفهوم: ولالمبحث الأ 

بالإستقلالیة عن السلطة المركزیة، حیث إن الجماعات المحلیة كقاعدة عامة تتمتع 

تمارس اختصاصاتها المحددة قانونا، دون أي تدخل من قبل السلطة الوصیة، إلا أن المشرع 

الجزائري یجیز استثناء أن تتدخل السلطة الوصیة عن طریق سلطة الحلول وتحل محل الهیئات 

حلیة عن القیام مزت المجالس الالمحلیة من أجل القیام بالمهام التي امتنعت أو أهملت أو عج

بها، وبالتالي تؤول سلطة التقریر في هذه الحالة للسلطة الوصیة كجزاء على امتناعها عن القیام 

الذي یجعل سلطة الحلول من أخطر آلیات  الأمربالمهام الموكلة إلیها على الرغم من إعذارها، 

تأثیرا على استقلالیة الجماعات  الرقابة الوصائیة على أعمال الجماعات المحلیة، وأكثرها

  .المحلیة

، والآثار الناتجة عن )المطلب الأول( وعلیه سنتناول في هذا المبحث، مفهوم الحلول في

 ).المطلب الثاني( ممارسة سلطة الحلول

  مفهوم الحلول: المطلب الأول

على الرغم من الأهمیة التي تكتسیها سلطة الحلول في ضمان حسن سیر شؤون 

الجماعات المحلیة، إلا أنها في المقابل تعد من أخطر أنواع الوصایة على أعمال الجماعات 

المحلیة، لهذا أحاطها المشرع بجملة من الشروط التي تعد بمثابة قیود على ممارستها، كما أن 

ممارسة السلطة الوصیة لسلطة الحلول تتخذ عدة صور، أهمها الإجراء المباشر، أو عن طریق 

  .مندوب خاص إرسال

، ومن ثم )الفرع الأول( وعلیه سنحاول من خلال هذا المطلب تعریف الحلول وشروطه

  ).الفرع الثاني( عرض صور الحلول

  وشروطه تعریف الحلول: الفرع الأول

یقصد بالحلول قیام السلطة الوصیة بمقتضى سلطاتها الإستثنائیة المحددة قانونا مقام 

ض التزاماتها القانونیة التي لم تقم بها عمدا أو لعجز أو لإهمال أو الهیئة اللامركزیة لتنفیذ بع

  1.ترام المشروعیة و المصلحة العامةلعدم اح
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 فالأصل أن تباشر الهیئات اللامركزیة اختصاصاتها، ثم یأتي دور الرقابة الإداریة،

ذا أجازه إقرار إلا ن تحل محل الهیئات اللامركزیة في اتخاذ الأفالسلطة المركزیة لیس لها الحق 

  1.المشرع صراحة

ونظرا لخطورة هذا الإجراء لما فیه اعتداء على استقلال الشخص اللامركزي فإن المشرع 

  :، حیث یشترط لصحة إجراء الحلول توافر الشروط التالیة2أحاطه بقیود وضمانات محددة 

، 3بعمل معینأن یوجد نص قانوني صریح یوجب على المجلس أو الهیئة المحلیة القیام  -

  4.حیث یعد الإمتناع عن إجرائه عملا غیر مشروع

اعتبار أن  لا یجوز الحلول إلا بمقتضى نص قانوني صریح یبین حالاته وصوره على -

  5.الحلول یتقرر استثناء

تها یجب أن تقوم السلطة الوصیة بإنذار الهیئة اللامركزیة بضرورة التصرف وتنفیذ التزاما -

 6.إجرائهقبل الحلول محلها في 

 7.عدم تحرك الهیئة المحلیة رغم التنبیه المسبق من السلطة الوصیة -

، ذلك أن الإداریة على أعمال الجماعات المحلیة ةویعد الحلول من أشد صور الوصای

سم الهیئة اللامركزیة إة الوصیة في حالة الحلول، یكون بل السلطبالقرار الذي یصدر من ق

فالمسؤولیة التي تنشأ عن الأضرار التي تلحق بالغیر من أعمال سلطة ولحسابها، وبالتالي 

  8.تقع على عاتق الهیئة اللامركزیة الوصایة في حالة الحلول
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وتكمن الحكمة من إقرار هذا الإجراء في التوفیق بین المصالح المحلیة التي فرضت 

العامة التي یجب أن تبقى الإعتراف للهیئات المحلیة بالشخصیة المعنویة، وبین فكرة المصلحة 

بمعزل عن الخلافات المحلیة، كما یجب تأمینها من كل تقاعس قد تحدثه الهیئات المحلیة 

خاصة إذا ما  تعلق الأمر بمسائل تمس النظام والأمن العمومیین، لذلك كان لزاما على السلطة 

عامة، وذلك تحت ال الوصیة أن تتخذ من الإجراءات ما یضمن أداء عمل معین رعایة للمصلحة

  1.عنوان الحلول

  صور الحلول: الفرع الثاني

 حلول عدة صور أهمها الإجراء المباشر، والحلول عن طریق إرسال مندوبیتخذ إجراء ال

  .خاص

  :الإجراء المباشر: أولا

تتولى السلطة الوصیة بمقتضى هذا الإجراء أداء العمل الذي امتنعت وتقاعست الهیئة 

تدخلا مباشرا في  على اعتبار أن هذا الإجراء یعتبرتنفیذه أو أهملت في أدائه، و اللامركزیة في 

، لهذا عادة ما یضع 2یشكل تهدیدا صریحا لاستقلالیتهااختصاصات الهیئات اللامركزیة، فإنه 

  3.ظا على استقلال الهیئات المحلیةالمشرع قیودا على ممارسته حفا

  :صالحلول عن طریق إرسال مندوب خا: ثانیا

بمقتضى هذه الصورة من الحلول تحل السلطة الوصیة محل الهیئة المحلیة من أجل القیام 

بإدارة مرفق بأكمله، بحیث ترسل مندوبا خاصا مفوضا من قبلها یتولى إدارة المرفق، ولغرض 

  4.تحقیق ذلك توضع تحت تصرفه كل الوسائل التي تملكها الهیئة

وتعتبر القرارات التي تصدر عن المندوب كأنها صادرة عن الهیئة اللامركزیة، حیث 

وبالتالي تخضع لرقابة  ،تخضع لها قرارات الهیئات المحلیةتخضع لنفس الشروط والقواعد التي 
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السلطة الوصیة في الحالات التي ینص المشرع فیها على إخضاعها لها، وتلتزم الهیئة المحلیة 

لتي یصدرها المندوب كما لو كانت صادرة منها، كما تلتزم الهیئة المحلیة بالتعویض بالقرارات ا

عن الأضرار التي تلحق بالغیر نتیجة تنفیذ هذه القرارات، وتتحمل جمیع المصاریف الخاصة 

قة بالمرفق المدار بهذه بإدارة المرفق، كما یتعین علیها أن تمتنع عن إجراء أي تصرف له علا

  1.الطریقة

  أثر سلطة الحلول على أعمال الجماعات المحلیة: لمطلب الثانيا

منح المشرع الجزائري للجهات الوصیة سلطة الحلول التي بمقتضاها تستطیع هذه الأخیرة 

في كل من قانون من أن تحل محل الجماعات المحلیة في حالات محددة  نص علیها المشرع 

لول مباشرة السلطة الوصیة مهام واختصاصات ، بحیث یترتب على سلطة الح2البلدیة والولایة

الهیئات اللامركزیة باسمها ولحسابها، كما أن القرارات التي تتخذها السلطة الوصیة عند 

ممارستها لهذه السلطة تخضع لكافة القواعد المتعلقة بالوصایة التي كانت تخضع لها الهیئة 

  .3ما لو أنها قامت بالتصرف بنفسهااللامركزیة ك

حلول السلطة المركزیة محل الهیئات اللامركزیة في أداء الأعمال التي تكون من إن 

اختصاصاتها، یعد مظهرا من مظاهر السلطة الرئاسیة، یتجلى في اتساع مجال تدخل الوالي 

، كما أنه باعتبار السلطة المركزیة )الفرع الأول(في الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

 4.)ع الثانيالفر (للجماعات المحلیة  فإن لها أن تراقب الإنفاق المالي لها  هي الجهة الممولة
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 أثر سلطة حلول الوالي على رئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول

حسب قانون البلدیة فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یخضع للرقابة كبقیة الأعضاء 

یه من قبل والي الولایة نظرا لنیة تمارس عرقابة ثامجلس البلدي، كما یخضع كذلك إلى بال

  1.اقي أعضاء المجلس الشعبي البلديلخصوصیة العلاقة بینهما على عكس ب

فالمركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة من جهة وممثلا 

یخضع للسلطة للبلدیة من جهة أخرى یجعله یتمتع بازدواجیة المهام، وعلى هذا الأساس فإنه 

كل بلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي الرئاسیة لوالي الولایة كغیره من الموظفین، كما ی

 توجیهات الوالي، وتخضع كافة أعماله التي یمارسها بصفته ممثلا للدولة لرقابة والي الولایة،

انون لیه قمن خلال إلزامیة إرسال كل قراراته إلى الوالي لبسط رقابته علیها، وهذا ما نص ع

  2.منه 98في المادة  10- 11البلدیة 

وعلى الرغم من أن المشرع قد حصر وحدد أسباب تقاعس رئیس البلدیة في اتخاذ 

من رئیس البلدیة الإجراءات المناسبة التي تدخل في نطاق اختصاصه، أین تنتقل سلطة التقریر 

لامركزیة إلى عدم التركیز، ك تتحول العلاقة بینهما من علاقة في إطار اللإلى الوالي، وبذ

وبالتالي یظهر رئیس البلدیة وكأنه موظف تابع للوالي، في الوقت الذي یعترف فیه القانون 

صراحة باستقلالیته الإداریة في تسییر الشؤون المحلیة، علما أن سلطة الحلول لیس لها علاقة 

الرئاسیة لا السلطة  لطةأصلا بقواعد اللامركزیة فهي تتنافى معها لدخولها في مجال الس

  3.الوصائیة

  أثر الحلول المالي على استقلالیة المجالس المحلیة: الفرع الثاني

، "من یمول یراقب"تتمتع به السلطة الوصیة بفكرة  یمكن تبریر سلطة الحلول المالي الذي

إلا أنه یترتب على هذا التدخل سلبیات كثیرة مما یجعل أیدي الجماعات المحلیة مغلولة، 

باعتبار أن السلطة المركزیة هي الجهة التي تمول الهیئات المحلیة من حیث تحدیدها للموارد و 

المالیة وتحصیلها وإنفاقها وحتى في اتخاذ القرارات، فإنه یكون لها مقابل ذلك أن تراقب كافة 
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ض لسلطة الوصیة تتناقالعملیات المتعلقة بالجانب المالي، مما یجعل سلطة الحلول الممنوحة ل

ستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، والتي تتطلب قدرا كبیرا من الحریة من حیث مع مفهوم الا

تحدید الموارد المالیة وتحصیلها، وكذا الحریة في اتخاذ قرارات الإنفاق، مما یؤدي حتما إلى 

ت المحلیة التبعیة المطلقة للسلطة الوصیة، ومحاصرة خصوصیة التسییر المالي للجماعا

  1.لمساس باستقلالیتهاوا

فسلطة الحلول التي تعتمد علیها السلطة الوصیة في مراقبة الهیئات المحلیة، لابد أن تقف 

ات التنمیة على مبدأ أساسي وهو استقلالیتها في تسییر شؤونها المحلیة، من أجل مواكبة متطلب

المشرع أن یضبط هذه الآلیة بشكل أكثر دقة، لأن أي تجاوز في  ىب علالمحلیة، وبالتالي یج

استعمالها یؤدي إلى تعسف السلطات الوصیة، وعلیه یجب أن لا تكون الرقابة على الجماعات 

  2.لها الذي یعد أهم مقومات وجودهاالمحلیة شدیدة بالقدر الذي یجردها من استقلا

عن سلطة الحلول بمجرد صدور قانون  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي تراجع

لصالح القضاء، وللوالي وفقا لنفس القانون أن یحل محل  1982الجماعات المحلیة لسنة 

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، وذلك في حالات عدم إدراج نفقات إجباریة، في حین لا یزال 

الفرنسي القدیم للجماعات ع المشرع الجزائري محتفظا بهذه الفكرة التي أخذها أصلا من التشری

  3.المحلیة

وعلى الرغم مما سبق ذكره فإن سلطة الحلول تساهم في منع كل التجاوزات التي قد 

 ترتكبها الجماعات المحلیة في مخالفة القوانین والتنظیمات، خاصة تلك المتعلقة بالجانب

رستها توقف، إذا ما تم ممانهیار والقائیة للمرافق المحلیة من خطر الإالمالي، إذ تعتبر أداة و 

  4.ضمن الأطر المحددة قانونا
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  حالات الحلول: المبحث الثاني

باعتبار أن الحلول سلطة استثنائیة بموجبه تحال سلطة التقریر إلى السلطة الوصیة بدلا 

المحلیة، فإن  ، ونظرا لخطورة هذا الإجراء على استقلالیة الجماعات1من الشخص الخاضع لها

قد حدد حصرا الحالات التي یجوز فیها للسلطة الوصیة أن  ولایةوال بلدیةال المشرع في قانون

لذا سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى الحلول في إطار قانون  .الجماعات المحلیةتحل محل 

 07-12 م، بعدها نتطرق للحلول في إطار قانون الولایة رق)المطلب الأول(10-11البلدیة رقم 

  ). المطلب الثاني(

  10-11قانون البلدیة  إطار الحلول في :المطلب الأول

یقصد بالحلول هنا أن تحل السلطة الوصیة محل رئیس المجلس الشعبي البلدي لتنفیذ 

فاظ على المصلحة بعض الإلتزامات القانونیة التي لم یقم بها من أجل تجنب الإهمال، والح

  2.العامة المحلیة

للسلطات الوصیة في حالة ما إذا كانت أعمال المجالس الشعبیة البلدیة مخالفة یمكن 

كذلك أن تحل محلها في حالة ما إذا امتنعت  ایها أو تعترض علیها، كما یمكن لهللقانون أن تلغ

دخل والحلول محل عن القیام بأعمالها أو إهمالها لذلك، بحیث یكون الوالي مجبرا على الت

  3.السلطات البلدیة

ونظرا لخطورة إجراء الحلول على استقلالیة البلدیة، فقد تم اعتماده قانونا في وضعیات 

ومجالات محددة على سبیل الحصر، حیث تتسم هذه المجالات بوزنها الثقیل وحساسیتها 

 في الفصل الثالث من الباب 10-11وخطورتها، وقد نص علیها المشرع في قانون البلدیة 

، )الفرع الأول( بعضها متعلق بالجوانب الإداریة ،4"لطة حلول الواليس"ول تحت عنوان الأ

  5).الفرع الثاني( متعلق بالتسییر المالي للبلدیة والآخر

                                                           

  .1925تیاب نادیة، مرجع سابق، ص  -1

  .275مرجع سابق، ص المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري،مزیاني فریدة،  -2

  .69بن ناصر بوطیب، مرجع سابق، ص  -3

  .220لعریبي خدیجة، مرجع سابق، ص  -4

  .222مرجع سابق، ص ، طواهریة أبوداوود -5



 )الحلول(الفصل الثاني  الوصایة الإداریة على الأعمال السلبیة للجماعات المحلیة 

58 
 

  الحلول الإداري: الفرع الأول

، حیث 10-11 من قانون البلدیة 142، 101، 100، 95إقراره بموجب المواد  تم وقد

 1.صور الحلول الإداريواد صورة من تعالج كل مادة من هذه الم

  :حالة امتناع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ قرار هدم بناء: أولا

، 10-11من قانون البلدیة  95یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب المادة 

 76التي نصت على صلاحیة رئیس البلدیة في تسلیم رخص البناء والهدم والتجزئة، والمادة 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم، أن یتخذ قرار بهدم كل  29-90نون مكرر من القا

عندما ینجز البناء : " على مایلي 4مكرر  76بناء تم بدون رخصة بناء، حیث نصت المادة 

بدون رخصة یتعین على العون المؤهل قانونا تحریر محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئیس 

  .ساعة ) 72(والوالي المختصین في أجل لا یتعدى اثنین وسبعین  المجلس الشعبي البلدي

وفي هذه الحالة، ومراعاة للمتابعات الجزائیة، یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي 

أیام، ابتداء من تاریخ استلام محضر إثبات ) 8(المختص قرار هدم البناء في أجل ثمانیة 

  .المخالفة

رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، یصدر الوالي  عند انقضاء المهلة وفي حالة قصور

 ...".یوما) 30(قرار هدم البناء في أجل لا یتعدى ثلاثین 

من خلال هذه المادة یتبین لنا أن المشرع قد منح مهلة قانونیة لرئیس المجلس الشعبي 

قائیة من أجل البلدي لاتخاذ قرار الهدم، وفي حالة عدم اتخاذ هذا القرار یتدخل الوالي بصفة تل

 2.عن رئیس البلدیة ودون إشعار مسبقإصدار قرار الهدم نیابة 

  :حالة المحافظة على النظام العام واستمراریة المرفق العام: ثانیا

، حیث تظهر السلطة 10-11من قانون البلدیة  100نصت على هذه الحالة المادة 

ما یراه مناسبا لحمایة النظام العام  اتخاذ كللي في الحلول محل رئیس البلدیة و التقدیریة للوا
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، فقد 1 متى رأى تقاعسا من طرف رئیس البلدیة المعني اتجاه الوضع على الرغم من إنذاره

یمكن الوالي أن یتخذ بالنسبة لجمیع بلدیات الولایة " :السالفة الذكر على أنه 100نصت المادة 

النظافة والسكینة العمومیة ودیمومة ات المتعلقة بالحفاظ على الأمن و أو بعضها، كل الإجراء

نتخابیة لاسیما منها التكفل بالعملیات الاالمرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك و 

  2."لخدمة الوطنیة والحالة المدنیةوا

في إطار السلطة الرئاسیة للوالي، حیث أن اختصاص المحافظة على  تدخل وهذه الحالة

حیات التي یباشرها رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة إذ النظام العام من الصلا

یعهد إلیه اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن العام والسكینة العمومیة والصحة 

  3.الة یخضع للسلطة الرئاسیة للواليالعامة، وهو في هذه الح

ؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ففي مجال الضبط الإداري یمكن للوالي أن یحل محل ر 

واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على أمن الأشخاص والممتلكات والسكینة العمومیة، 

في حالة عدم قیام البلدیة  عندما یهدد النظام العام في جمیع بلدیات الولایة أو بعضها، أو

  4.بذلك

الحالات دون أن یكون ملزما بإعذار ونشیر إلى أن الوالي یمارس سلطة الحلول في هذه 

 عود ذلك إلى كون هذا الأخیر خاضعرئیس المجلس الشعبي البلدي ولا بتسبیب قراراته، حیث ی

  5.بصفته ممثلا للدولةللسلطة الرئاسیة للوالي، فیما یخص الإختصاصات التي یمارسها 

  :بمقتضى القوانین والتنظیماتحالة امتناع رئیس البلدیة عن اتخاذ القرارات الموكلة له : ثالثا

عندما یمتنع : "، حیث نصت على أنه10-11بلدیة من قانون ال 101نصت علیها المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانین والتنظیمات، 
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لآجال المحددة بموجب یمكن للوالي بعد إعذاره، أن یقوم تلقائیا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء ا

  1."الإعذار

توضح هذه المادة سلطة الوالي في الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة 

تقاعس ورفض هذا الأخیر اتخاذ القرارات اللازمة والتي یكون ملزما باتخاذها قانونا لتنفیذ 

مثلا للدولة، وبعد القوانین والتنظیمات، والتي تعد من الصلاحیات التي یباشرها بصفته م

  2.لوصایة إلى رئیس البلدیة المعنيانقضاء مدة الإنذار الموجبة من سلطة ا

 3وما یلاحظ على هذه المادة أنها نصت على كل الشروط اللازمة لممارسة سلطة الحلول

  :والمتمثلة فیما یلي

القوانین ة علیه بمقتضى امتناع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات المفروض -

  4.واللوائح

، وعبرت عنه بطلب الوالي من رئیس المجلس الشعبي 5إنذار رئیس المجلس الشعبي البلدي -

  6.البلدي بأن یتخذ القرارات المفروضة علیه، سواء كان الإمتناع عن ذلك صریحا أو ضمنیا

الإختصاصات منصوص علیها ومفروضة على رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقتضى  -

  7.ه السلطة التقدیریة في ممارستهاوالتنظیمات، أي لیس ل القوانین

حالة امتناع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة : رابعا

  :للمحافظة على الوثائق المهمة

، حیث ألزمت رئیس 10-11من قانون البلدیة  142المادة الحالة  هذهعلى نصت 

المجلس الشعبي البلدي في إطار احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما، باتخاذ جمیع 

الإجراءات اللازمة للمحافظة على الوثائق التي لها أهمیة خاصة، كسجلات الحالة المدنیة 
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ف ة والمحاسبة التي تبین أن ظرو والمخططات وسجلات مسح الأراضي، والوثائق المالی

كما منحت هذه المادة للوالي الحق في تقریر الإیداع ، المحافظة علیها تعرضها للإتلاف

قصد المحافظة علیها دون  ،1 ف الولایة في حالة تقصیر البلدیةالتلقائي لهذه الوثائق في أرشی

2.عذار رئیس المجلس الشعبي البلديأن یكون ملزما بإ
    

  الحلول المالي: الفرع الثاني

في حالة حدوث اختلال : " على أنه 10-11من قانون البلدیة  102نصت المادة 

بالمجلس الشعبي البلدي یحول دون التصویت على المیزانیة، فإن الوالي یضمن المصادقة 

  3."من هذا القانون  186في المادة  علیها وتنفیذها وفق الشروط المحددة

یتضح لنا أن سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي  102المادة من خلال نص 

 203و  186و 184و 183لبلدیة، وحسب المواد البلدي تكون في المسائل المتعلقة بمیزانیة ا

 :فإن سلطة الحلول في مجال المیزانیة تكون في الحالات التالیة، 4 10-11من قانون البلدیة 

  :غیر متوازنة أو عدم نصها على النفقات الإجباریةحالة التصویت على میزانیة : أولا

، فإنه 10-11من قانون البلدیة  183حسب هذه الحالة المنصوص علیها في المادة 

 د منها ، حیثلتصویت على المیزانیة مراعاة شروط لابایجب على المجلس الشعبي البلدي عند 

أو إذا لم تنص على النفقات أنه لا یمكن المصادقة على المیزانیة إذا لم تكن متوازنة 

یوما التي تلي استلامها مرفقة  15، ففي هذه الحالة یرجع الوالي هذه المیزانیة خلال 5الإجباریة

أیام،  10بملاحظاته إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي من أجل إخضاعها لمداولة ثانیة خلال 

وإذا صوت المجلس الشعبي البلدي مجددا على المیزانیة بدون توازن أو بدون تضمینها النفقات 
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ة فإنه یتم إعذاره من قبل الوالي، وإذا لم یصوت على المیزانیة وفق الشروط السابقة الإجباری

  1.ذار، یقوم الوالي بضبطها تلقائیاأیام من تاریخ الإع 8خلال 

في هذه الحالة تعد سلطة الحلول منطقیة ومقبولة لأن من أهم المبادئ التي ترتكز علیها 

المجلس  ن جانب آخر تؤدي حتما إلى قیام الوالي بعملالمیزانیة هو مبدأ التوازن، إلا أنها م

  2.الشعبي البلدي التداولي

  :عجز مترتب عن تنفیذ میزانیة البلدیة: ثانیا

، فإنه یجب على المجلس الشعبي 10-11 لدیةمن قانون الب 184 طبقا لنص المادة

وضمان توازن  البلدي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاص العجز في تنفیذ المیزانیة،

فإنه  المیزانیة الإضافیة، وإذا لم یتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات التصحیحیة الضروریة،

 یتم اتخاذها من طرف الوالي الذي یمكنه أن یأذن بامتصاص العجز على مدى سنتین أو

 4.لولعذار من أجل ممارسة سلطة الح، وفي هذه الحالة لا یكون الوالي بحاجة لشرط الإ3أكثر

  : حالة عدم التصویت على المیزانیة بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي البلدي: ثالثا

باستدعاء  10-11 من قانون البلدیة 186نص المادة  یقوم الوالي في هذه الحالة حسب

المجلس الشعبي البلدي في دورة غیر عادیة للمصادقة علیها، ولا تعقد هذه الدورة إلا بانقضاء 

من نفس القانون،  185المدة القانونیة للمصادقة على المیزانیة، وبعد تطبیق أحكام المادة 

ة على المیزانیة في عندما یتعلق الأمر بالمیزانیة الأولیة، وفي حالة عدم التوصل إلى المصادق

 5.دیة، یتولى الوالي ضبطها نهائیاالدورة العا
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  :حالة رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي تغطیة نفقة إجباریة :رابعا

 على أنه في حالة ما إذا رفض رئیس 10-11من قانون البلدیة  203نصت المادة 

أو إصدار سند تحصیل یتخذ لشعبي البلدي إعداد حوالة من أجل تغطیة نفقة إجباریة ا المجلس

الوالي قرار یحل محل حوالة أو سند تحصیل نیابة عن رئیس البلدیة، دون أن یكون ملزما 

  1.جراءات الضروریة لتدارك الوضعیةبإعذار هذا الأخیر قصد تمكینه من اتخاذ الإ

  07-12قانون الولایة  في إطارالحلول  :المطلب الثاني

نجد أن المشرع لم ینص بصفة صریحة أو ضمنیة  07-12 بالرجوع إلى قانون الولایة

یة       ال بالنسبة لقانون البلدعلى سلطة الحلول في عنوان أحد فصوله مثلا كما هو الح

كما أن المشرع أخرج إجراء الحلول من دائرة اختصاص الوالي فیما یتعلق بالجانب ، 2 11-10

لقائم علیها في الولایة، والهیئة المعنیة من قبل الإداري في قوانین الولایة المتعاقبة، لكونه ا

خاضعة ) الضبط الإداري( قرارته في المجال الإداري العام السلطة المركزیة، وبالتالي تبقى كل

لرغبات السلطة المركزیة، واكتفى بالحلول فیما له علاقة بالتسییر المالي للولایة، حیث نص 

ا فیم ووزیر المالیة محل المجلس الشعبي الولائي على إمكانیة حلول وزیر الداخلیة المشرع

الفرع (تسجیل النفقات الإجباریة في میزانیة الولایة  حالة عدموذلك في  ،3یتعلق بمیزانیة الولایة

 حالة عدم التصویت على المیزانیة بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائيفي و  ،)الأول

  ).الفرع الثالث( عن تنفیذ المیزانیةحالة العجز المترتب و ، )الفرع الثاني(

  تسجیل النفقات الإجباریة في میزانیة الولایة حالة عدم :الفرع الأول

، حیث تقوم في هذه الحالة 07-12من قانون الولایة  163نصت على هذه الحالة المادة 

یصوت علیها السلطة المكلفة بضبط میزانیة الولایة تلقائیا بتسجیل النفقات الإجباریة، التي لم 

، بحیث تقوم السلطة الوصیة بإدراج 4المجلس الشعبي الولائي وفقا للتنظیم المعمول به

                                                           

 .213، 212بن عیسى نصیرة، مرجع سابق، ص  -1

  .، مرجع سابق10-11من قانون البلدیة رقم  203المادة  -

  .139مرجع سابق، ص بلغالم بلال،  -2

  .253،254مرجع سابق، ص، طواهریة أبوداوود -3

  .، مرجع سابق07- 12من قانون الولایة رقم  163المادة  -4
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المصاریف الإلزامیة أو تضبط هذه المیزانیة بنفسها، إذا لم تكن متوازنة، لأن صورة الحلول 

  1.الغالبة في قانون الولایة تكون في عملیة توازن المیزانیة وإدراج المصاریف

  لال داخل المجلس الشعبي الولائيحالة عدم التصویت على المیزانیة بسبب اخت: الفرع الثاني

من قانون الولایة یقوم الوالي في هذه الحالة باستدعاء المجلس  168حسب نص المادة 

في دورة غیر عادیة استثناء للمصادقة علیها، إلا أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا انقضت الفترة 

من نفس القانون،  167نیة للمصادقة على مشروع المیزانیة، وبعد تطبیق أحكام المادة القانو 

 زانیة یبلغ الوالي الوزیر المكلفوفي حالة عدم توصل الدورة العادیة إلى المصادقة على المی

  2.یتخذ التدابیر الملائمة لضبطها بالداخلیة الذي

  یزانیةلعجز المترتب عن تنفیذ المحالة ا: الفرع الثالث

أنه یتوجب على المجلس الشعبي الولائي  07-12من قانون الولایة  169نصت المادة 

في هذه الحالة اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لامتصاص العجز، وضمان توازن المیزانیة الإضافیة 

للسنة الموالیة، وفي حالة عدم حصول ذلك، فإنه یتم اتخاذها من قبل وزیر الداخلیة ووزیر 

 3.سنوات مالیة ةأو عدلیة اللذین یمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى سنتین الما

ویقصد بعجز المیزانیة زیادة إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإیرادات العامة، بحیث 

لا تستطیع الإیرادات مجاراة الزیادة في نفقات الدولة، فغالبا ما تكون النفقات هي التي تحدد 

 حجم العجز وطبیعته، إذ غالبا ما تمیل النفقات في مختلف دول العالم إلى الزیادة، بسبب تطور

الحاجات العامة، ونمو وظائف الدولة وازدیاد مسؤولیاتها نتیجة تدخلها في المصالح العامة 

وسعیها لتأمین المزید من الخدمات على مختلف الأصعدة، وبالتالي قد لا تستطیع الإیرادات 

العامة مجاراة هذه الزیادة السریعة والمطردة في النفقات العامة، ومن هنا یحدث العجز في 

                                                           

، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص قانون سلطة الحلول في النظام الإداري الجزائريمهداوي سوهیلة ومبارك آسیا،  -1

  .58، ص 2018بجایة،  - الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالجماعات المحلیة والهیئات 

  .198كمال جغلاب، مرجع سابق، ص  -2

  .، مرجع سابق07- 12من قانون الولایة رقم  168المادة  -  

 .198كمال جغلاب، مرجع سابق، ص  -3

  .، مرجع سابق07- 12من قانون الولایة رقم  169المادة  -  
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ازنات، وبالتالي فالعجز عبارة عن عدم كفایة الإیرادات العامة لتغطیة النفقات العامة والتزاید المو 

   1.المتواصل في حجمها

  

   

                                                           

حالة -آلیات عجز تمویل الموازنة في الجزائر بین التمویل التقلیدي والتمویل غیر التقلیدي(قرود علي وكزیز نسرین،  -1

تیسمسیلت، الجزائر،  -، المركز لجامعي الونشریسي4العدد  مجلة شعاع للدراسات الإقتصادیة،، ))2017-2007( الجزائر

  .197، ص 2018
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لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة فكرة الوصایة الإداریة على أعمال الجماعات 

المحلیة من خلال الإجابة على الإشكالیة المطروحة، بحیث تناولنا فیه الوصایة الإداریة على 

الإیجابیة والسلبیة للجماعات المحلیة في ظل قانوني البلدیة والولایة الساریي المفعول، الأعمال 

مبرزین أهم آلیات الوصایة الإداریة على أعمال الجماعات المحلیة، وكذا شروطها وصورها 

  .وآثارها

إن أهم ما یمكن أن نتوصل إلیه من خلال هذه الدراسة، هو أن المشرع الجزائري لم یوفق 

تحقیق التوازن بین استقلالیة الجماعات المحلیة وعدم انحرافها من جهة أخرى، حیث نجد في 

أن المشرع الجزائري قد تعدى على استقلالیتها على حساب ضمان عدم انحرافها، من خلال 

وضعه لآلیات رقابیة مشددة على جل أعمال الجماعات المحلیة، بالأخص في حالة عدم قیام 

أعمالها أو إهمالها، مما یؤدي إلى عدم قدرتها على أداء اختصاصاتها الهیئات المحلیة ب

  .وسلطاتها بما یمكنها من تنفیذ برامجها، الأمر الذي یؤثر سلبا على تحقیق التنمیة المحلیة

إلا أنه على الرغم من ذلك یعد دور الوصایة الإداریة على أعمال الجماعات المحلیة مهم 

في بعض الحالات إلى الحد  وضمان عدم انحرافها، حتى وإن أدت في تقویم أعمالها وترشیدها

  .من استقلال الهیئات اللامركزیة

  :النتائج

  :من أهم النتائج التي یمكن أن نستخلصها من خلال هذا البحث نذكر ما یلي

استقلال الجماعات المحلیة في ظل الوصایة الإداریة مقید جدا، نظرا للآلیات الرقابیة  -1

 .المفروضة على أعمال الجماعات المحلیةالمشددة 

تقیید حریة الجماعات المحلیة في ممارسة اختصاصاتها، إذ لا تمارسها إلا بناء على إذن  -2

 .من قبل السلطة المركزیة

كثرة الموضوعات التي تستوجب التصدیق الصریح من قبل السلطة الوصیة، بالأخص  -3

قیدا على الإستقلال المالي وتعطیلا لتسییر  المداولات المتعلقة بالجانب المالي، مما یشكل

 .الشؤون المحلیة

لطة المجالس المحلیة من لقد وسع المشرع من سلطة الوصایة من جهة، وضیق من س -4

جهة أخرى، الأمر الذي یظهر من خلال عدم تنفیذ مداولات المجالس المحلیة إلا بعد 

  .انقضاء المدة القانونیة، أو بالتصدیق الصریح علیها
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إن الوصایة الإداریة على أعمال الجماعات المحلیة، یجعلها أمام صورة من صور عدم  -5

 .التركیز الإداري لا إدارة محلیة، الأمر الذي یجعل حركة التنمیة المحلیة تراوح مكانها

كثرة المداولات التي أخضعها المشرع الجزائري لسلطة الإلغاء المطلق والنسبي، مما یعرقل  -6

 .المحلیةوتیرة التنمیة 

اتساع سلطات الوالي خاصة في ما یخص عملیة إلغاء مداولات المجالس المحلیة، حیث  -7

بقوة القانون  هامداولات المجلس الشعبي البلدي دون تقدیم تبریر، وأن یلغی یمكن له إلغاء

مداولات المجلس الشعبي الولائي لما ینص  من خلال اللجوء إلى القضاء في حالة مخالفة

القانون، كذلك اتساع سلطته في الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي في علیه 

 .حالة امتناعه عن أداء المهام الموكلة له قانونا

غیاب حق التقاضي بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي الولائي، الأمر الذي یشكك في مدى  -8

بحق مشروعیة تمثیل المجلس الشعبي الولائي كطرف مدعى علیه وهو لا یتمتع 

 .التقاضي، حیث حرمه القانون من حق الطعن القضائي

سلطة الحلول أداة وقائیة للجماعات المحلیة تقیها من خطر الإنهیار والتوقف، كما تساهم  -9

في منع وقمع كل التجاوزات التي قد تصدر عن الهیئات المحلیة في مخالفة القوانین 

هذا إذا ما تم ممارستها في إطار ما والتنظیمات، خاصة فیما یتعلق بالجانب المالي، كل 

 .هو محدد قانونا

تناقض سلطة الحلول التي تتمتع بها السلطة الوصیة، مع الإستقلال المالي الممنوح  -10

للهیئات المحلیة، الأمر الذي یؤدي إلى التبعیة المطلقة للسلطة الوصیة، ومحاصرة 

 .خصوصیة التسییر المالي للجماعات المحلیة

لول، بحیث تمارس السلطة الوصیة رقابة واسعة على میزانیات اتساع سلطة الح -11

الجماعات المحلیة في مختلف مراحلها، ابتداء بإعدادها إلى غایة تنفیذها، وكذا العجز 

 .الذي یصاحب تنفیذها

امتداد رقابة الوصایة من كونها رقابة مشروعیة إلى رقابة ملاءمة، أي مراقبة السلطة  -12

حلیة، الأمر الذي یقلص من سلطات الهیئات اللامركزیة، ویمس التقدیریة للجماعات الم

 .كذلك بحریتها واستقلالها
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  :الإقتراحات

بعد عرض النتائج التي توصلنا إلیها، یمكن لنا أن نورد بعض التوصیات التي نرى أنها 

  :هامة وأساسیة وتدعم دراستنا هذه

داولات الخاضعة للإلغاء والم ،ضرورة تقلیص الموضوعات التي تخضع لسلطة التصدیق -1

من قبل السلطة الوصیة، من أجل عدم عرقلة تنفیذ أعمالها، وتمكینها من مسایرة وتیرة 

 . التنمیة المحلیة

مشروعیة أعمال الجماعات المحلیة، ولا تتعداها رقابة الوصایة في رقابة  ضرورة حصر -2

 .إلى رقابة الملاءمة

صلاحیات وسلطات الوالي الواسعة بنصوص قانونیة لابد أن یعید المشرع الجزائري ضبط  -3

 .أكثر دقة

یجب إعادة النظر في منح الشخصیة المعنویة لرئیس المجلس الشعبي الولائي وحق  -4

 .الطعن القضائي، لتمكینه من حق التقاضي

یجب على المشرع الجزائري أن یعید ضبط آلیة الحلول محل الهیئات المحلیة بشكل أكثر  -5

سف السلطات الوصیة، ومن أجل تمكینها من مواكبة تطورات التنمیة دقة، لتفادي تع

 .المحلیة
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  المصادرقائمة : أولا

I-  المعاجم: 

 .، بدون سنة نشر، المجلد السادس، دار المعارف، القاهرةلسان العربإبن منظور،   )1

II- النصوص القانونیة:  

  :الدساتیر والمواثیق الوطنیة   - أ

، المتضمن التعدیل 2020دیسمبر  30، المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم   )1

  .2020دیسمبر  30، الصادرة بتاریخ 82ر، عدد .الدستوري، ج

یولیو  5، المؤرخ في 57 -76الصادر بموجب الأمر رقم  1976المیثاق الوطني لسنة   )2

1976.  

  :النصوص التشریعیة   -  ب

المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة  2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم   )1

  .2011جویلیة  3، الصادرة بتاریخ 37جمهوریة الجزائریة، العدد رقم لل

المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة  2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم   )2

  .2012فیفري  29، الصادرة بتاریخ 12جمهوریة الجزائریة، العدد رقم لل

  قائمة المراجع: ثانیا

I-  الكتب: 

، الطبعة الثانیة، دیوان أسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة بالجزائرجعفر أنس قاسم،   )1

  .1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، ط الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإدارة المحلیة المقارنةحسین مصطفى حسین،   )2

 .1982الجزائر، 

، الطبعة الثانیة، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیةحمدي سلیمان القبیلات،   )3

 .2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

دراسة : الإدارة العامة والتنظیم الإداري في الجمهوریة الجزائریة س السید اسماعیل، خمی  )4

 .1976الطبعة الثانیة، الجزائر، نظریة تطبیقیة،

، دار النهضة التنظیم الإداري-الأساسیات العامة: مبادئ القانون الإداريرفعت عید سید،   )5

 .2003، مصر، العربیة
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 النشاط الإداري -التنظیم الإداري: سسات الإداریةؤ والم ، القانون الإداريطاهري حسین  )6

 .2007الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،)دراسة مقارنة(

للطباعة والنشر والتوزیع،  دار الهدىالبلدیة في التشریع الجزائري، عادل بوعمران،   )7

 .2010الجزائر، 

، الأردن، والتوزیع ، ط الثانیة، دار وائل للنشرالإدارة المحلیةعلي خطار شطناوي،   )8

2007.  

، الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزیع، الوجیز في القانون الإداريبوضیاف،  عمار  )9

 .2017، الجزائر

، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف )10

2012. 

جسور للنشر والتوزیع،  ، الطبعة الأولى،الولایة الجزائري شرح قانون، عمار بوضیاف )11

  .2012الجزائر، 

النظام الإداري، الطبعة السابعة، دیوان  :الجزء الأول القانون الإداري،عمار عوابدي،  )12

 .2017المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،دروس في الهیئات المحلیة المقارنةعمر صدوق،  )13

 .1988الجزائر، 

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة سخري، ، القانون الإداريقصیر مزیاني فریدة )14

 .2011الوادي ، الجزائر، 

، مطبعة قرفي، 2001، طبعة مبادئ القانون الإداري الجزائريقصیر مزیاني فریدة،  )15

 .2001باتنة، 

، دار الهومة بریطانیا، فرنسازائر، جال: المحلیة وتطبیقاتهاكمال جغلاب، الإدارة  )16

  .2017للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار العلوم للنشر والتوزیع، قانون الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي،  )17

 .2004 الجزائر، عنابة،

الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في كل من الأردن وبریطانیا وفرنسا محمد علي الخلایلة،  )18

 .2009، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، )دراسة تحلیلیة مقارنة(ومصر
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 .، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةالقانون الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط،  )19

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القانون الإداريهاني علي الطهراوي،  )20

 .2006الأردن، 

II-  العلمیة الرسائل: 

  :رسائل الدكتوراه  - أ

 المتعلق بالبلدیة، 11-11انون عن عدم استقلالیة البلدیة في الق، بن عیسى ناصیرة  )1

دكتوراه في القانون، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة 

 .2020جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

وأثرها على استقلالیة الجماعات الإقلیمیة في الوصایة الإداریة طواهریة أبوداوود،   )2

تخصص القانون العام المعمق، كلیة ) د.م.ل( ، رسالة دكتوراه في الطور الثالثالجزائر

 .2019/2020أدرار،  -الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العقید أحمد درایة

ددیة السیاسیة في التشریع ، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعمزیاني فریدة  )3

 .2005دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة،رسالة  الجزائري،
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  :ملخص

الإدارة المحلیة على استقلال الجماعات المحلیة عن الجهات المركزیة في یقوم نظام 

الدولة، من أجل تلبیة حاجیات السكان المحلیین، وتحقیق التنمیة المحلیة، إلا أن هذا 

الإستقلال مقید ولیس على إطلاقه، فالمشرع الجزائري أخضع الجماعات المحلیة لرقابة 

ا بالوصایة الإداریة، وذلك من أجل مراقبة مدى قانونیة السلطة الوصیة، وهي ما یطلق علیه

أعمالها وتطابقها مع مبدأ المشروعیة، وكذا الحفاظ على وحدة الدولة وأمنها، لأن الإستقلال 

  .المطلق للجماعات المحلیة قد یؤدي إلى انحرافها وإحداث دول داخل الدولة الواحدة

شرع في وضع آلیات للوصایة على وترتكز هذه الدراسة على قیاس مدى توفیق الم

أعمال الجماعات المحلیة بما یضمن تحقیق التوازن بین استقلالیة هذه الأخیرة من جهة 

وعدم انحرافها من جهة أخرى، حیث أثبتت هذه الدراسة أن المشرع الجزائري لم یوفق في 

جهة أخرى، ذلك تحقیق التوازن بین استقلالیة الجماعات المحلیة من جهة وعدم انحرافها من 

أنه نجد أن المشرع قد تعدى على استقلالها على حساب ضمان عدم انحرافها، وذلك بفرضه 

آلیات رقابیة مشددة على أعمال الجماعات المحلیة، الأمر الذي یتعارض إلى حد كبیر 

قلة وفكرة الإدارة المحلیة، ویجعلها بعیدة عن المفاهیم الحدیثة للإدارة المحلیة، ویؤدي إلى عر 

 .عجلة التنمیة على المستوى المحلي

Abstract 
The system of local administration is based on the independence of local 
authorities from the central authorities in order to meet the needs of the local 
population and achieve local development. However, this independence is 
restricted, not absolute. The Algerian legislature subjected the local authorities 
to the control of the custodial authority, which is called administrative tutelage. 
This action is applied in order to monitor the legality of local authorities' actions 
and their conformity with the principle of legality, as well as to preserve the 
unity and security of the state. accordingly, this may lead to the absolute 
independence of the local authorities, and eventually to their deviation and the 
creation of states within one state. 

This study shows that the Algerian legislature failed to ensure a balance between 
the independence of the local authorities and their general conformity. We find 
that the legislature has encroached upon their independence at the expense of 
ensuring that they do not deviate by imposing strict monitoring mechanisms on 
the actions of the local authorities, which is in noticeable contradiction with the 
idea of local administration. This makes them disengaged from modern concepts 
of local administration and hinders development at the local level. 




